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أسُس تقادم الحقوق العُمّالية في التشريع الأردني: الإنكار ضابطاً للتفرقة

إس�عيل نايف الحديدي)1)
تاريخ الاستلام: 19-12-2023              تاريخ القبول: 2024-03-04

ملخص البحث:

ــي.  ــي التشــريع الأردن ــة ف الي ــوق العُم� ــادم الحق ــى معالجــة أســس  تق تســعى  هــذه الدراســة إل
وتمث�لــت مشــكلتها ببيــان الحِكمــة التــي مــن أجلهــا تطل�ــب المشــرع الإنــكار فــي بعــض النصــوص 
ــد جــرى  ــا فق ــق أهدافه ــي ســبيل تحقي ــا. وف ــي بقيت�ه ــك ف ــن أعــرض عــن ذل ــي حي ــه ف ــة ل الحاكم
ــا  ــي عليه ــي بنُ ــى أن الأســس الت ــت الدراســة إل ل ــد توص� ــي. وق ــي التحليل ــج الوصف ــف المنه توظي
اليــة لــم يكَُــن واحــداً، وإنمــا اختلفــت باخــتلاف الغايــة مــن سَــن� النــص� التشــريعي  تقــادم الحقــوق العُم�
ــي بعــض النصــوص،  ــراً ف ــى عــدم وجــود الحــق ظاه ــس، عل ــي، بشــكلٍ رئي ــو مبن ــي؛ فه المعن
وعلــى ضــرورة المواثبــة إلــى تصفيــة المراكــز القانونيــة الناشــئة عــن عقــد العمــل فــي بعضهــا 
الآخــر. هــذا ولا يسُــتبعَد أن يبُنــى علــى قرينــة الوفــاء فــي موضــع معيــن. هــذا وقــد أوصــى البحــث 
بتعديــل عــدد مــن النصــوص التشــريعية للوصــول إلــى انســجامٍ معقــول فــي السياســة التشــريعية 

ــة للمشــرع الأردنــي فــي هــذا الإطــار. الكُلي�

الكلمات الدالة: تقادم، الحقوق العمالية، قانون العمل.

كلية الحقوق - الجامعة الأردنية )عمان – الأردن(  (1(
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المقدمة: 

التقــادم أو مــرور الزمــان - كمــا يطُلــق عليــه القانــون المدنــي الأردنــي - يعُتبــر مــن البنِـَـاءات 
التشــريعية التــي لا غِنــى عنهــا فــي الأنظمــة القانونيــة. فهــو عامــلٌ أســاس مــن عوامــل اســتقرار 
المجتمعــات وحائــلٌ دون تأبيــد التهديــد فــي إنفــاذ الحقــوق غيــر المؤبـَـدة بطبيعتهــا. وهــو ينَْحَــل� إلــى 
ــو  ــب "prescription acquisitive"ي )Duxbury, 2016, p.472(،  وه ــادم مُكسِ ــن: تق نوعي
الــذي يسَــمح لشــخصٍ مــا بــأن يصُبــح صاحــب حقــوق معي�نــة إثْــرَ مِضــي� مــدةٍ معي�نــة على اســتمرار 
 (prescription extinctive( ِمُســقط Terré et al., 2013, p.1508(، وتقــادم  الحيــازة ) 
ــرَف "بأنــه دفــع موجَــه إلــى دعــوى الدائــن، يــؤدي إلــى ســقوط حــق المطالبــة بالدَيــن  والــذي يعَُ
ــالُ  ــقط يطَ ــادم المُس ــلطان، 1974، ص. 453(. والتق ــه" )س ــة في ــه مصلح ــن ل ــه مَ ــك ب إذا تمس�
ــة.  ــك إلا حــق الملكي ــتثنى مــن ذل ــى حــدٍ ســواء. ولا يسُ ــة عل ــوق العيني ــوقَ الشــخصية والحق الحق
ــاوُلَ  ــق بالحقــوق العينيــة دون الحقــوق الشــخصية. وعليــه فــإن تنَ أمــا التقــادم المُكســب فهــو متعل�
موضــوع التقــادم المُسْــقطِ يـَـرِدُ فــي مناســبة الحديــث عــن آثــار الحــق الشــخصي بوصفــه ســبباً مــن 
ــرِدُ  ــادم المُكســب يَ أســباب انقضــاء الالتــزام فــي بعــض التشــريعات، فــي حيــن أن موضــوع التق
لــدى الحديــث عــن الحقــوق العينيــة )الزرقــا، 1964، ص.459.(. ويترتــب علــى هــذا التقســيم أن 
ــك بــه  ــك بالتقــادم المُســقط يجــري عــن طريــق الدفــع بــه وأمــا التقــادم المُكسِــب فــإن التمس� التمس�

يجــري عــن طريــق الادعــاء والدفــع بــه علــى حــدٍ ســواء )الســنهوري، 1984، ص.890). 

وبتركيــز الحديــث علــى التقــادم المُســقط فإنــه لا شــك� أن الأســاس الــذي بنُــي عليــه هــذا التقــادم 
ــك�ل القاعــدة  ــذي يشُ ــادم ال ــى أحــدٍ أن التق يختلــف باخــتلاف الحقــوق التــي يتناولهــا. فلا يخَفــى عل
ــى  ــاء عل ــة الإبق ــاملات وأهمي ــى ضــرورة اســتقرار المع ــيٌ عل ــي مبن ــي التشــريع المعن ــة ف العام
المراكــز القانونيــة التــي طــال عليهــا الأمــد )Velencoso & O’Flynn, 2015, p.287.(، كمــا 
هــو الحــال فــي التقــادم الطويــل المنصــوص عليــه فــي التشــريع الأردنــي. إلا� أن هــذا النــوع مــن 
ــد يكــون أســاس  ــوق. فق ــع الحق ــدٍ لجمي ــى أســاس واحــدٍ موحَ ــادم )أي المُســقط( لا ينطــوي عل التق
ــد مِضــي� مــدة  ــاء قــد حصــل بعَْ ــرِض المشــرع أن الوف ــاء؛ إذ يفَْتَ ــة الوف ــادم المُســقطِ هــو قرين التق
ــو البصــل،  ــرار )أب ــل الإق ــة بفع ــدَم القرين ــريطة أن لا تهُْ ــن ش ــه المدي ــتفيد من ــذي يس ــة، وال معي�ن
2004، ص.325(. وقــد يكــون أســاس التقــادم المُســقط هــو مَنْــعُ تراكــم الديــون علــى كاهــل المديــن 

حتــى لا ينَْتفَـِـضَ تحــت وطأتهــا ويعتريــه الإعنــات. كمــا قــد يكــون أســاس التقــادم هــو التعجيــل فــي 
تصفيــة المراكــز القانونيــة المُنبثَقــة عــن واقعــة قانونيــة محــد�دة عــن طريــق التحفيــز علــى المواثبــة 

إلــى القيــام بذلــك دون إبطــاء.

ــا  ــة به ــريعية المُحيط ــة التش ــتنطاق السياس ــا واس ــف عنده ــدُرُ التوق� ــي يجَ ــوق الت ــن الحق وم
ــرة  ــرت بعث ــد ج ــه ق ــي�ما وأن ــي، 2023(، لا س ــة )المومن الي ــوق العُم� ــي الحق ــريع الأردن ــي التش ف
النصــوص الحاكمــة لتقادمهــا فــي أكثــر مــن تقنيــن. فعنــد التدب�ــر فــي هــذا النــوع مــن الحقــوق، فــإن 
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الســؤال الــذي يتســل�ل إلــى الذهــن هــو ذاك الــذي يتعل�ــق بالأســاس الــذي بنُــي عليــه تقادمهــا. كذلــك 
ف  فــإن ســؤالاً آخــر يجَــب أن يعَْقبُـَـه مباشــرةً وبشــكل تلقائــي وهــو ذلــك الــذي يتعلـَـق بكيفيــة التعــر�
علــى الأســس التــي تبُنــى عليهــا مُــدَد التقــادم بشــكل عــام. فــي الحقيقــة، فإنــه لا شــك� ولا ريــب فــي 
أن البنــاء التكوينــي للنــص� ذي العلاقــة يقــوم بــدورٍ محــوريٍ فــي هــذا المقــام؛ فمــن قــراءة النــص 
ــاب  ــد غي ــي�ما عن ــود، لا س ــز الوج ــى حي� ــرازه إل ــتدعت إب ــي اس ــة الت ــتنطاقه حــول العِل� ــن اس يمُك
ــي إيضــاح واســتجلاء  ــهم ف ــي تسُ ــة التشــريعية الت ــال التحضيري ــة أو الأعم ــرات الإيضاحي المذك

إرادة المشــرع وغايتــه مــن التشــريع

وتحديــد الأســاس الــذي بنُــي عليــه تقــادم الحقــوق المترتبــة علــى عقــد العمــل يعــد ذا أهميــة 
عمليــة ونظريــة فــي ذات الوقــت. فالأهميــة النظريــة تتمثَــل فــي تحديــد الفلســفة التــي يقــوم عليهــا 
النــص� ومــدى اتســاقه مــع السياســة التشــريعية العامــة التــي ينطلــق منهــا المشــرع، وأمــا الأهميــة 
ــه أن  ــي علي ــي أو المدع ــى المدع ــب عل ــي يج ــليمة الت ــف الس ــد المواق ــي تحدي ــل ف ــة فتتمث� العملي

ــة.   يت�خذهــا فــي المنازعــات العمالي

اليــة فــي التشــريع  وإذا مــا اســتعرضنا النصــوص التــي تتنــاول موضــوع تقــادم الحقــوق العُم�
الأردنــي )بالهــوش، 2020( ، فــإن أول مــا يقــع عليــه النظــر فــي التشــريع المدنــي هــو نــص� المــادة 
ــام العــذر الشــرعي  ــكار وعــدم قي ــد الإن ــمَع الدعــوى عن ــه:"لا تسُ ــي تقضــي بأن ــه والت )452( من

ــا  ــياء وردوه ــن أش ــاع ع ــار والصن ــوق التج ــة: 1 - حق ــوق الآتي ــى الحق ــنتان عل ــت س إذا انقض
لأشــخاص لا يتجــرون فــي هــذه الأشــياء وحقــوق أصحــاب الفنــادق والمطاعــم عــن أجــر الإقامــة 
ــال والخــدم والأجــراء مــن أجــور  وثمــن الطعــام وكل مــا أنفقــوه لحســاب عملائهــم. 2 - حقــوق العُم�

يوميــة وغيــر يوميــة ومــن ثمــن مــا قامــوا بــه مــن توريــدات."

وهنــاك نــص ذو علاقــة بمحــل� الدراســة يأتــي قبــل النــص� الــذي أشُــير إليــه مــن حيــث الترتيــب 
ــوى  ــمع دع ــه: " لا تسُ ــى أن ــصُ عل ــي تن ــون والت ــن ذات القان ــادة )450 / 1( م ــصُ الم ــو ن وه
المطالبــة بــأي حــق دوري متجــدد كأجــرة المبانــي والأراضــي الزراعيــة والمرتبــات والمعاشــات 

بانقضــاء خمــس ســنوات علــى تركهــا بغيــر عــذر شــرعي"

وعنــد المِضــي� قدُُمــاً فــي قــراءة نصــوص ذات التشــريع، فــإن المــادة )831( منــه تسَْــترَعي 
الانتبــاه حيــث تنــصُ علــى أنــه "1 - لا تسُــمَع الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد العمــل بعــد انقضــاء ســنة 
ــة بانتهــاك حرمــة  ــى الدعــاوى المتعلق ــد. 2 - ولا تســري هــذه المــدة عل ــخ انتهــاء العق ــى تاري عل

أســرار رب العمــل."

ــادة )138 / ب(  ــص� الم ــى ن ــتقر� عل ــر يس ــإن النظ ــر ف ــر فأكث ــث أكث ــص البح ــد تخصي وعن
ــا  ــوق يرُت�به ــأي حق ــة ب ــمَع أي دعــوى للمطالب ــه:"لا تسُ ــى أن ــي تنــص عل ــون العمــل والت مــن قان
هــذا القانــون بمــا فــي ذلــك أجــور ســاعات العمــل الإضافيــة مهمــا كان مصدرهــا أو منشــؤها بعــد 

ــك الحقــوق والأجــور" ــة بتل ــى نشــوء ســبب المطالب مــرور ســنتين عل
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ــا  ــادم فيه ــه التق ــي علي ــذي بنُ ــاس ال ــن الأس ــئُ ع ، تنُبَ� ــك� ــوص، ولا شَ ــذه النص ــراءة ه إن ق
)الســرحان، 2018(. فيمُكــن تبعــاً لذلــك معرفــة فيمــا إذا كانــت هــذه الحقــوق مبني�ــة علــى أســاس 
اســتقرار التعامــل، أم علــى أســاس قرينــة الوفــاء، أم علــى أســاس المســارعة فــي تصفيــة الحقــوق 
عــة عــن عقــد العمــل. والضابــط الجوهــري الــذي يفتــح الطريــق للقيــام بذلــك هــو الإنــكار  المتفر�
ــه فــي الأخــرى. إذن فســؤال  ــي بعــض هــذه النصــوص وأعــرض عن ــذي اشــترطهَ المشــرع ف ال
الدراســة هــو : مــا هــي الأســس التــي بنُــي عليهــا تقــادم الحقــوق العماليــة فــي التشــريع الأردنــي؟

ــى أن الجــواب  ــه تجــب الإشــارة إل ــة عــن الســؤال المطــروح فإن ــي الإجاب ــل الشــروع ف وقب
، وإنمــا يجــب تحليــل النصــوص المشــار إليهــا  علــى هــذا الســؤال  لا يتأت�ــى بشــكل عفــوي� تلقائــي�
تحلــيلاً منهجيــاً مُطَعَمــاً بالمنهــج الوصفــي. وفــي ســبيل الوصــول إلــى هــدف البحــث المُتمث�ــل ببيــان 
ــد� مــن  أســس وحــدود وآثــار النصــوص الناظمــة لتقــادم الحقــوق المنبثقــة عــن عقــد العمــل، فلا بُ
ــة أكثــر ســهولةً ويسُــراً مــن خلال مضاهــاة  الاســتعانة بالتشــريعات المقارَنــة التــي تجعــل هــذه المَهم�

النصــوص التــي لديهــم مــع تلــك التــي لدينــا.

اليــة فــي التشــريع الأردنــي  ــي عليــه تقــادم الحقــوق العُم� مــن هنــا ولتحديــد الأســاس الــذي بنُ
ــدَ مــن اســتهلال الإجابــة بتحديــد الدافــع الــذي دعــا المشــرع الأردنــي إلــى إفــراد نصــوص  فلا بُ
ل إلــى اختبــار التناســق الفلســفي  اليــة )المبحــث الأول(، قبــل أن نتحــو� خاصــة بتقــادم الحقــوق العُم�

فــي موقــف المشــرع الأردنــي مــن هــذه المســألة )المبحــث الثانــي(.

المبحــث الأول: عِلــة إفــراد نصــوص خاصــة بمــرور الزمــان علــى 
العُمّاليــة الحقــوق 

ــه،  ــن حق� ــل م ــن المُهمِ ــد الدائ ــتتبع تجري ــام، يس ــارَن بشــكل ع ــي التشــريع المق ــادم، ف إن التق
ــه. والغالــب  ــة بحق� ــدَ عــن المطالب ــذي قعََ ــل ال ــى الدائــن المُهمِ ــة مــرور الزمــان عل فهــو يلُقــي تبَعَِ
أن يعَْمَــل التقــادم علــى تأكيــد أوضــاع متوافقــة مــع القواعــد القانونيــة والتــي فيهــا )أي الأوضــاع( 
يكــون صاحــب العلاقــة غيــر قــادرٍ علــى إثباتهــا. لــذا فــإن التقــادم يعُفـِـي المديــن مــن عــبء الإثبــات 
ــد الوضــع القائــم )Terré et al., 2013, p.1509( .  وقــد قيــل – بحــق – أن " التقــادم  ويؤك�
ة،  المُســقط لا يقــوم علــى قرينــة الوفــاء، أكثــر ممــا يقــوم علــى وجــوب احتــرام الأوضــاع المســتقر�
التــي مضــى عليهــا مــن الزمــن مــا يكفــي للاطمئنــان إليهــا وإحاطتهــا بســياجٍ مــن الثقة المشــروعة" 

ــنهوري، 1984، ص.891) )الس

ــة باخــتلاف الأوصــاف  ــادمٍ مختلف ــدَد تق ــى مُ ــة وراء النــص� عل ــر بالحِكمــة الكامن ــد التدب� وعن
ر وجــود  ــر� ــلٌ متنوعــة تبَُ ــة، فــكان مــن الطبيعــي أن تكــون هنالــك عِلَ التــي تلَْحَــق بالحقــوق المعني�
كل نــوع منهــا. ويلُاحــظ بــأن التشــريع الأردنــي قــد احتــوى علــى نصــوص متفرقــة تتعل�ــق بتقــادم 
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ــك  ــن أن يتمس� ــى يســتطيع المدي ــكار حت ــب الإن ــا يتطل� ــة. ومــن هــذه النصــوص م ــوق العُمالي الحق
ــه  ــك ب ــر أن يتمس� ــذا الأخي ــى يســتطيع ه ــكار حت ــب الإن ــا لا يتطل� ــا م ــب الأول(، ومنه ــه )المطل ب

ــب الثانــي(. )المطل

المطلب الأول: تقادم الحقوق العُمّالية الذي يتطلبّ الإنكار:

إن التقــادم فــي التشــريع المدنــي الأردنــي محكــومٌ بنصــوصٍ عامــة تتضمَــن القواعــد التــي يقوم 
عليهــا، بالإضافــة إلــى مــدةٍ عامــة تنطبــق فــي حــال عــدم ورود نــصٍ خــاص  ينقضــي بانقضائهــا 
الحــق فــي رفــع الدعــوى تسُــمى مــدة التقــادم الطويــل )المــادة 449 مــن القانــون المدنــي(. وكذلــك 
ــة إذا كانــت طبيعتهــا تقتضــي  ــاً معينَ يحتــوي هــذا التشــريع علــى نصــوصٍ خاصــة تتنــاول حقوق
ــذي  ــك ال ــي النــص العــام عــن ذل ــادم ف ــه التق ــى علي ــذي يبُن ــف الأســاس ال ــد يختل ــك فق ــك. ولذل ذل
يبُنــى عليــه فــي النــص الخــاص وقــد يلتقيــان. وقبــل الشــروع فــي تنــاولِ تقــادمِ الســنتيَن  الــوارد فــي 
المــادة )452 / 2( مــن القانــون المدنــي والكشــف عــن أساســه )الفــرع الثانــي(، فلا بـُـد مــن الوقــوف 

علــى علــة التقــادم الطويــل ابتــداءً والــذي يتطل�ــب الإنــكار بطبيعــة الحــال )الفــرع الأول(.

الفرع الأول: علة التقادم الطويل الذي يتطلبّ الإنكار:

التقــادم يقــوم بشــكل عــام علــى اعتبــارات الحفــاظ علــى النظــام العــام واســتقرار التعامــل فــي 
المجتمــع مــن جهــة، واعتبــارات الوفــاء أو الشــك فــي وجــود الحــق� مــن جهــة أخــرى. فهــذه هــي 

الاعتبــارات التــي يسُْــتنَدَ إليهــا لتبريــر وجــود التقــادم )مــرور الزمــان( بشــكل عــام

ــل أن يبقــى المديــن تحــت تهديــد مطرقــة الدائــن المُتمث�لــة فــي تفعيــل الآليــات  وكذلــك فلا يعُقَ
القانونيــة لاقتضــاء حق�ــه فــي أي وقــت مهمــا تباعَــدَ الزمــن. فيسَُــدُ البــاب والحــال كذلــك فــي وجهــه 
ويحُــرَم مــن المطالبــة باســتيفاء حق�ــه إذا مــا قــرَر القيــام بــه بعَْــدَ مــرور الزمــان المانــع منــه. وبذلــك 
فــإن بابــاً مــن الشــر� المســتطير يقُفَــل ويسُــتعَاض عنــه بالاحتــكام إلــى الضميــر المحــض للمديــن؛ 
ــنَ عــن اســتكمال الإجــراءات القانونيــة لاســتيفاء  ــإذا مــا اســتفادَ مــن مــرور الزمــن وصــدَ الدائ ف
ــة  ــة بمراكــز قانوني ــة القلق ــه، ســاد الاســتقرار فــي المجتمــع واســتعُيض عــن المراكــز القانوني حق�
ر تبَعِــاً أن يقــوم بــأداء التزامــه وتحريــر  مســتقرة. فــإذا فــاقَ وصحــا ضميــرُ المديــن بعــد ذلــك، وقــر�
نفســه مــن ثقِـَـل الالتــزام الطبيعــي، كان وفــاؤه صحيحــاً وليــس لــه أن يرجــع عنــه )الزرقــا، 1964، 

ص. 462)

هــذا إلــى أن هنــاك طيَْفــاً مــن الجــزاء القانونــي عندمــا يقضــي المشــرع بــأن الحــق� فــي رفــع 
)أو ســماع( الدعــوى التــي تحمــي الحــق� قــد سَــقطَ. فــكأن المشــرع يجُــازي الدائــن علــى تقاعســه 
ــه المدعــى بــه فتــرة معتبــرة مــن الزمــن. فالقاعــدة القانونيــة تقــول أن  وقعُــوده عــن المطالبــة بحق�
يــن مطلــوبٌ وليــس محمــولاً، فلا بـُـد� للدائــن مــن المطالبــة بحق�ــه إذا أراد أن يســتوفيه، وبقعــوده  الد�
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عــن ذلــك مــدةً معتبــرة مــن الزمــن فإنــه يكــون قــد أهمــل فــي الحفــاظ علــى حق�ــه ويعُاقــب بحرمانــه 
مــن ســماع دعــواه. كذلــك فــإن مــرور الزمــن يجعــل مــن اســتيثاق وجــود الحــق� والتحق�ــق منــه أمــراً 
ــا، 1964، ص.462).  ــة مــرور الزمــان وتباعــده )الزرق ــدرَأ عــن كاهــل الخصــم بحُِجَ ــاً فيُ صعب
يــن المدَعــى بــه بعــد مــرور مــدة معلومــة علــى إمكانيــة المطالبــة بــه.  فالشــكُ والريبــة يحُيطــان بالد�
فمــن المشــروع والحــال كذلــك أن يعُتقَـَـد بــأن الوفــاء قــد وَقـَـعَ، أو علــى الأقــل بــأن الدائــن قــد أبــرَأ 

مدينَــه )الســنهوري، 1984، ص.891( أو أن الدَيــن غيــر موجــودٍ أصلاً.

ــادم علــى الحــق امتنــع علــى القاضــي ســماع الدعــوى بــه؛"لأن إهمــال  ــإذا مــرَت مــدة التق ف
ــا، 2012،  ــاً" )الزرق ــي الحــق شــكاً مانع ــورث ف ــادم يُ ــدةَ التق ــه دون عــذرٍ م صاحــب الحــق طلب
ــادة 24 مــن  ــوع" )الم ــع عــاد الممن ــة "إذا زال المان ــقٌ للقاعــدة القائل ــك تطبي ــي ذل ص.396(. وف
مجلــة الأحــكام العدليــة، 1876(؛ إذ إن "مــن المقــرَر فــي حُكــم المانــع أن الســبب مــع وجــود المانــع 
يبقــى ســبباً صحيحــاً فــي ذاتــه، وإنمــا وجــود المانــع كالحائــل دون ثبــوت الحكــم المُســبب. وذلــك 
ــارة  ــا، 2012، ص.396(. وبعب ــا وراءه". )الزرق ــر م ــه يظُه ــم فإن ــز القائ ــع الحاج ــو ارتف ــا ل كم
أوضــح، فبعَْــدَ أن  يثَبُــتَ التقــادم إذا "أقــرَ المدَعــى عليــه بالحــق المدعــى بــه يــزول الشــك فينهــدم 
ــع"  ــزوال المان ــت ممنوعــة بمــرور الزمــان، ل ــي كان ــذٍ دعــوى المدعــي الت ــادم، فتســمع عندئ التق

 )الزرقــا، 2012، ص.396).

عن  والكشف  المدني  القانون  من   )2 /  452( المادة  في  الوارد  السنتيَن   تقادم  الثاني:  الفرع 
أساسهِ:

عنــد تركيــز الحديــث علــى الحقــوق العُماليــة فــكان لا بـُـد� مــن التســاؤل حــول الحِكمــة التــي مــن 
د المشــرع فــي المــادة )452 / 2( مــن القانــون المدنــي مــدةَ تقــادمٍ خاصــة بحقــوق العمــال  أجلهــا حــد�
والخَــدَم والأجَُــراء وكذلــك الحِكمــة مــن جَعْلهــا مــدةً قصيــرةً نســبياً. وقــد قيــل فــي ســبيل الإجابــة 
عــن ذلــك أن الحِكمــة  تكَْمُــن فــي أن هــذه الحقوق"تدُفــع عــادةً فــي مواعيــد اســتحقاقها لأنهــا مــورد 
ــة  ــي المطالب ــم ف ره ــا، 1964، ص.477(. فتأخ� ــا صــك" )الزرق ــب به ــادة أن لا يكُتَ ــهم والع عيش
ــدلُ علــى عــدم وجودهــا ويقتضــي ســقوط الدعــوى التــي تحميهــا مــا  بهــا مــدةَ ســنتين كاملتيــن ي
ر بشــيء منهــا ســند فإنهــا عندئــذٍ لا تتقــادم إلا� بخمــس عشــرة ســنة.  لــم يحُــرَر بهــا ســند. فــإذا حُــر�
وذلــك بالاســتناد إلــى نــص المــادة )453 / 2( مــن القانــون المدنــي والتــي تنــص علــى أنــه: "وإذا 
ــواد )450( و)451)  ــي الم ــا ف ــوص عليه ــوق المنص ــن الحق ــق م ــأي ح ــند ب ــرار أو س ر إق ــر� حُ

و)452( فلا تسُــمع الدعــوى بــه إذا نقضــت علــى اســتحقاقه مــدة خمــس عشــرة ســنة".

اليــة التــي حُــرر بهــا إقــرار أو ســند يتطابــق  فالأســاس الــذي يقــوم عليــه تقــادم الحقــوق العم�
إلــى حــد التمــام مــع الأســاس العــام للتقــادم، والــذي مفــاده أن التقــادم شُــرِعَ للحفــاظ علــى اســتقرار 
المعــاملات. فالأســاس العــام يتمحــور حــول فكــرة أنــه لا يعُقـَـل أن يلُــزَم المديــن بالاحتفــاظ 
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بالمخالصــات التــي تثُبــت تأديتــه لالتزاماتــه إلــى مــا لا نهايــة )الزرقــا، 1964، ص.461 - 462). 
فلــولا وجــود التقــادم لاضطــر المديــنُ ومــن بعَْــده ورثتُــه للاحتفــاظ بالأدلــة التــي تثُبــت الوفــاء أو 
 Terré et al.,( ــتُ أي طريقــةٍ مــن طــرق انقضــاء الحــق إلــى أمَــدٍ غيــر محــدود الأدلــة التــي تثُبِ

 (2013, p.1509

ل التقــادم القصيــر )ســنتين( إلــى تقــادمٍ طويــل فــي حــال تحريــر إقــرارٍ أو ســندٍ بالحق  وإن تحــو�
العمالــي يسُــاهم فــي الكشــف عــن إرادة المشــرع الأردنــي والمُتمث�لــة بــأن أســاس التقــادم فــي المــادة 
ــة عــدم وجــود  ــه بقرين ــي هــو الشــك فــي وجــود الحــق والمعبرَعن ــون المدن )452 / 2( مــن القان

ر الإقــرار أو الســند انهدمــت هــذه القرينــة وانقلــب التقــادم القصيــر طــويلاً.   الحــق. فــإذا حُــر�

إذن، فــإن الأســاس المُتمَث�ــل فــي الشــك� فــي وجــود الحــق� صالــحٌ لتبريــر تقــادم الســنتيَن المُطبـَـق 
ــري  ــة كالمص ــريعات المقارَن ــي التش ــا ف ــي. أم ــريع الأردن ــب التش ــة حس الي ــوق العُم� ــى الحق عل
ــة  ــادم الحقــوق العُمالي ــال كإجابــة علــى تســاؤل أســاس تق ــى الب والســوري فــإن أول مــا يطــرأ عل
لديهــم هــو قرينــة الوفــاء. ويتضَــح ذلــك جليــاً مــن قــراءة نــص� المــادة )378( مــن القانــون المدنــي 
المصــري والتــي تنــص� علــى أنــه " 1 - تتقــادم بســنة واحــدة الحقــوق الآتيــة: أ - حقــوق التجــار 
والصنــاع عــن أشــياء وردهــا أشــخاص لا يتجــرون فــي هــذه الأشــياء، وحقــوق أصحــاب الفنــادق 
ــوق  ــم. ب - حق ــاب عملائه ــوه لحس ــا صرف ــام وكل م ــن الطع ــة وثم ــر الإقام ــن أج ــم ع والمطاع
العمــال والخــدم والأجــراء مــن أجــور يوميــة وغيــر يوميــة ومــن ثمــن مــا قامــوا بــه مــن توريــدات. 
2 - ويجــب علــى مــن يتمســك بــأن الحــق قــد تقــادم بســنة أن يحلــف اليميــن علــى أنــه أدى الديــن 
فــعلاً. وهــذه اليميــن يوجههــا القاضــي مــن تلقــاء نفســه وتوجــه إلــى ورثــة المديــن أو أوصيائهــم إن 

يــن أو يعلمــون بحصــول الوفــاء". كانــوا قصَُــراً، بأنهــم لا يعلمــون بوجــود الد�

ــاك  ــة فهن الي� ــوق العُم� ــى اســتحقاق الحق ــن التشــريعَين( عل ــدةُ ســنةٍ )حســب هذي ت م ــإذا مــر� ف
قرينــة علــى أن الوفــاء بهــذه الحقــوق قــد حصــل. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه يتعل�ــق بقابليــة 
هــذه القرينــة للهــدم وإثبــات العكــس لديهــم. إن الإجابــة بحســب هــذه التشــريعات هــي نعــم ؛ إذ إنــه 
لا جــدال بــأن هــذه القرينــة قابلــة لإثبــات العكــس، فــإذا اســتطاع الدائــن إثبــات دينــه، بالطــرق التــي 

يــن. ع لديهــم، انهدمــت قرينــة الوفــاء وصــار الدائــن مُلزَمــاً بوفــاء الد� بي�نهــا المشــر�

ــا كانــت قرينــة الوفــاء تتنافــى مــع ضــرورة الإنــكار المنصــوص عليــه فــي المــادة )452  ولم�
/ 2( مــن القانــون المدنــي الأردنــي فــإن قرينــة الوفــاء تكــون مســتبعدةً كأســاسٍ يبُنــى عليــه التقــادم 

فــي هــذا النــص. وينبنــي علــى ذلــك أن التقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة المذكــورة مبنــيٌ علــى 
أســاس آخــر. وإن قرينــة عــدم وجــود الحــق ظاهــراً  – والتــي تجــد لهــا أساســاً فــي الفقــه الإسلامــي 
– )السرخســي، 1994، ص.244، عبدالناصــر أبــو البصــل، 2007، ص.324( هــي التــي تطفــو 
ــر محــلَ تســاؤلٍ ســيثُار فــي  ــة للهــدم تعُتبَ ــة هــذه القرين ــبقَتَ الإشــارة. وقابلي ــى الســطح كمــا سَ إل

المبحــث القــادم
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ولا بُــد� مــن التنويــه إلــى أن التفرقــة بيــن الأســس التــي يقــوم عليهــا التقــادم )مــرور الزمــان( 
ــي  ــي التطبيق ــع العمل ــى الواق ــه عل ــكاس ل ــذي لا انع ــت ال ــي البح ــل الفقه ــل العم ــن قبي ــت م ليس
للقانون."ففــي الديــون التــي يكــون التقــادم فيهــا مبني�ــاً علــى أســاس قرينــة الوفــاء والشــك� فــي بقــاء 
الحــق� لا يجــوز للمديــن الاحتجــاج بالتقــادم إذا كان قــد اعتــرف بعــدم الوفــاء، أمــا فــي الديــون التــي 
يكــون التقــادم فيهــا مبني�ــاً علــى فكــرة اســتقرار التعامــل، أو فكــرة منــع تراكــم الديــون علــى المديــن 
ــه"  ــدم وفائ ــق وبع اً بالح ــر� ــو كان مُقِ ــادم ول ــك بالتق ــا أن يتمس� ــن فيه ــوز للمدي ــه، فيج ــيلا ترُهق ك

)الزرقــا، 1964، ص.462).

المطلب الثاني: تقادم الحقوق العُمالية الذي لا يتطلبّ الإنكار:

ــوق  ــادم الحق ــث عــن تق ــي وَرَدَت بمناســبة الحدي ــي التشــريع الأردن ــة نصــوص ف ــاك ثلاث هن
ــكار. أولاهــا نــص المــادة )450( مــن القانــون المدنــي والتــي ســتكون  ــم تتطلــب الإن ــة ول الي العُم�
ــاً  ــه منع ــل إلي ــي، فنحي ــن المبحــث الثان ــي م ــب الثان ــن المطل ــرع الأول م ــي الف ــاش ف محــور النق
للتكــرار، وثانيهــا هــو نــص المــادة )831( مــن القانــون المدنــي )الفــرع الأول(، أمــا ثالثهــا فهــو 

ــي(. ــرع الثان ــون العمــل )الف ــادة )138 / ب( مــن قان نــص الم

الفرع الأول: تقادم المادة )831 / 1( من القانون المدني: 

تنــص المــادة )831 / 1( مــن القانــون المدنــي علــى أنــه "لا تسُــمع الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد 
العمــل بعــد انقضــاء ســنة علــى تاريــخ انتهــاء العقــد". فصياغــة هــذه المــادة تســاعد علــى تحديــد 
ــى خلاف  ــك عل ــد العمــل. وذل ــي ينقضــي فيهــا عق ــذ اللحظــة الت ــق من نطــاق تطبيقهــا. فهــي تنطب
ــذ  ــريان من ــدأ بالس ــي تب ــون والت ــن ذات القان ــادة )452 / 2( م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــدة المنص الم
لحظــة اســتحقاق الحــق. وكذلــك فــإن المــادة )831 / 1( تتنــاول بالتطبيــق جميــع الدعــاوى الناشــئة 
عــن عقــد العمــل ســواءً تلــك الموجهــة مــن العامــل إلــى رب� العمــل أم العكــس، فــي حيــن أن المــادة 

)452 / 2( لا تتنــاول إلا� دعــوى العامــل المتعل�قــة بالأجــر.

ــه المشــرع الأردنــي فــي هــذه المــادة،  ــذي نــصَ علي ــي ال ــادم الحول ــد التســاؤل عــن التق وعن
فــإن الســؤال الــذي يطُــرَحُ يتعلـَـق بأساســه؛ أي فيمــا إذا كان هــذا التقــادم قائمــاً علــى قرينــة الوفــاء 
أم علــى فكــرة اســتقرار التعامــل أم غيــر ذلــك؟ فــي الواقــع، إن الأســاس الــذي بنُــي عليــه التقــادم 
ــارات مــن المصلحــة العامــة هــي  ــى اعتب ــوم عل ــي يختلــف عــن الأســس المذكــورة فهو"يق الحول
ملائمــة اســتقرار الأوضــاع الناشــئة عــن عقــد العمــل والمواثبــة إلــى تصفيــة المراكــز القانونيــة لكل 
مــن رب العمــل والعامــل ســواء"؛ فذلــك مــا ورد فــي عبــارات محكمــة النقــض المصريــة )الطعــن 
رقــم 462 لســنة 35 ق، جلســة 19 / 1 / 1972: عصمــت الهــواري، 1976، قضــاء النقــض فــي 
منازعــات العمــل، المطبعــة الفنيــة الحديثــة، ص. 356(. فالأســاس الــذي يقــوم عليــه هــذا التقــادم 
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فــي هــذا المقــام هــو المواثبــة إلــى تصفيــة المراكــز القانونيــة لــكل مــن العامــل ورب� العمــل ولا 
يقــوم علــى علــى قرينــة الوفــاء. لذلــك نجــد فــي التشــريعات المقارَنــة كالتشــريع المصــري )المــادة 
ــه يجــب  378 مــن القانــون المدنــي المصــري( والســوري )المــادة 375 مــن القانــون المدنــي( أن

اليــة المطالـَـب بهــا أثنــاء ســريان  توجيــه يميــن الاســتيثاق إذا كان النــزاع يتعل�ــق بتقــادم الحقــوق العُم�
اليــة المطالَــب بهــا بعــد انتهائــه. عقــد العمــل دون النــزاع المتعل�ــق بالحقــوق العُم�

ويمكــن إثبــات أن التقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة )831( مــن القانــون المدنــي لا يقــوم 
علــى قرينــة الوفــاء مــن خلال الاســتعانة بالتشــريع المقــارَن. فالنــص المقابــل لنــص المــادة )831) 
ــون  ــن القان ــادة )698( م ــص الم ــو ن ــري ه ــريع المص ــي التش ــي ف ــي الأردن ــون المدن ــن القان م
المدنــي المصــري والتــي تنــص علــى أنــه " 1 - تســقط بالتقــادم الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد العمــل 
ــاح  ــي الأرب ــة والمشــاركة ف ــق بالعمال ــا يتعل ــد، إلا فيم ــاء العق ــت انته ــدأ مــن وق بانقضــاء ســنة تب
والنســب المئويــة فــي جملــة الإيــراد، فــإن المــدة فيهــا لا تبــدأ إلا مــن الوقــت الــذي يســلم فيــه رب 
العمــل إلــى العامــل بيانــاً بمــا يســتحقه بحســب آخــر جــرد .2 - ولا يســري هــذا التقــادم الخــاص 
علــى الدعــاوى المتعلقــة بانتهــاك حرمــة الأســرار التجاريــة أو بتنفيــذ نصــوص عقــد العمــل التــي 
ترمــي إلــى ضمــان احتــرام هــذه الأســرار". فأســاس التقــادم فــي هــذه المــادة يختلــف عــن الأســاس 
المشــار إليــه فــي المــادة )375( مــن القانــون المدنــي المصــري المذكــورة فــي المطلــب الأول مــن 
ــة مــن  ــأن العِل� ــاع ب ــى الاقتن ــاء. ومــن الأمــور التــي تدعــو إل ــة الوف ــل بقرين هــذا المبحــث والمُتمث�
التقادمَيــن )تقــادم المــادة 698 وتقــادم المــادة 375 مــن القانــون المدنــي المصــري( ليســت واحــدة 
مــا جــرى عليــه العمــل مــن اســتئثار كلٍ مــن العامــل ورب العمــل بوثائــق تثُبــت تســوية الحقــوق 
الناشــئة عــن عقــد العمــل فيمــا بينهمــا عندمــا تنتهــي العلاقــة التعاقديــة التــي تجمعهمــا )عبدالرحمن، 
ــق  ــي المصــري انعــدام الوثائ ــون المدن ــم تفتــرض المــادة )698( مــن القان 1976، ص.396(. فل

التــي تثُبــت حقــوق العامــل أو رب العمــل كمــا افترضــت انعدامهــا المــادة )375( مــن ذات القانــون.

وهنــاك نتيجتــان تسُــتخلصان مــن اســتبعاد أســاس قرينــة الوفــاء إزاء التقــادم الحولــي 
المنصــوص عليــه فــي المــادة )698( مــن القانــون المدنــي المصــري تتمــثلان فــي: " 1 - أنــه لا 
محــلَ لتوجيــه يميــن الاســتيثاق، حيــث أن أهميتهــا تبــدو فــي التقــادم الحولــي الــذي يقــوم علــى قرينة 
الوفــاء، لكــي يســتوثق القاضــي مــن تمــام الوفــاء بمضــي الســنة. 2 - إن انقطــاع التقــادم بإقــرار 
المديــن لا يؤثــر فــي المــدة الجديــدة المحتســبة بعــد انتهــاء أثــر الانقطــاع، فتكــون المــدة الجديــدة 
ــه  ــاع تقادم ــاء؛ إذ إن انقط ــة الوف ــى قرين ــس عل ــذي يؤسَ ــي ال ــادم الحول ــاً للتق ــدة، خلاف ــنة واح س
ــادم الجديــد خمــس عشــرة ســنة )م 385 / 2 مدنــي ]مصــري[("  بإقــرار المديــن يجعــل مــدة التق

)عبدالرحمــن، 1976، ص.396).

ــذي يســري  ــي ال ــادم الحول ــل التق ــق لا يعُط� ــى نتيجــة مفادهــا  أن وجــود الوثائ ــود إل وهــذا يق
مــن انتهــاء عقــد العمــل والمنصــوص عليــه فــي المــادة )831 / 1( مــن القانــون المدنــي. وتجــدُر 



إس�عيل نايف الحديدي ) 372 - 401 (

381 مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

ــا  ــا؛ً إذ إنه ــفٌ تمام ــه مختل ــا توج� ــة له ــز الأردني ــة التميي ــى أن محكم ــي هــذا الصــدد إل الإشــارة ف
تعَتبــر تحريــر الأســناد أو الإقــرارات بخصــوص الحقــوق العُماليــة بمثابــة داعٍ إلــى الانــقلاب إلــى 
التقــادم الطويــل وهــو خمــس عشــرة ســنة تبــدأ بالســريان مــن تاريــخ اســتحقاق الحــق، وذلــك دون 
ــك بــه المديــن هــو تقــادم الســنتين المنصــوص عليــه فــي المــادة  النظــر إلــى أن التقــادم الــذي يتمس�
452 / 2 مــن القانــون المدنــي أو تقــادم الســنتين المنصــوص عليــه فــي المــادة 138 / ب مــن قانــون 

العمــل أو حتــى تقــادم الســنة المنصــوص عليــه فــي المــادة 831 / 1 مــن القانــون المدنــي )تمييــز 
حقــوق، رقــم 4899 لســنة 2020، تاريــخ 20 / 12 / 2020، منشــورات قســطاس؛ وكذلــك تمييــز 
ــي  ــخ 10 / 12 / 2018، منشــورات قســطاس(. وهــي ف ــم 6796 لســنة 2018، تاري ــوق، رق حق
ذلــك تقــوم - بغيــر حــق - بتطبيــق نــص المــادة )453 / 2( مــن القانــون المدنــي، والــذي يقضــي 
ر إقــرار أو ســند بــأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــواد 450 و451  بأنــه " وإذا حُــر�

و452 فلا تسُــمَع الدعــوى بــه إذا انقضــت علــى اســتحقاقه مــدة خمــس عشــرة ســنة"

فهــذا الموقــف لمحكمــة التمييــز الأردنيــة لا يســلم مــن الانتقــاد. فلئــن كان تحريــر الوثائــق فــي 
الحقــوق العماليــة المنصــوص علــى تقادمهــا فــي المــادة ) 452 / 2 ( مــن القانــون المدنــي مفهومــاً 
ومبــرَراً لأن أســاس التقــادم هــو عــدم وجــود الحــق ظاهــراً باعتبــار أن الوثيقــة تهــدم قرينــة عــدم 
الوجــود، فــإن ذلــك لا ينســحب علــى المــادة )138 / ب( مــن قانــون العمــل والمــادة ) 831 / 1( مــن 
القانــون المدنــي، واللتيــن تقومــان علــى المســارعة والمواثبــة إلــى تصفيــة المراكــز القانونيــة القلقــة 
ر بهــا ســند أو  الناشــئة عــن عقــد العمــل. وبعبــارة أخــرى، فــإن أجــور العمــل المســتحقة التــي حُــر�
إقــرار لا تتقــادم إلا� بمضــي� خمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ اســتحقاقها. أمــا الحقــوق المســتندة إلــى 
قانــون العمــل مــن غيــر تلــك المتعلقــة بالأجــور كســاعات العمــل الإضافــي أو بــدل الإجــازات، فــإن 
تحريــر وثيقــة مكتوبــة فيهــا لا يمنــع تقادمهــا بمضــي� ســنتين علــى اســتحقاقها تطبيقــاً لنــص المــادة 
)138 / ب( مــن قانــون العمــل علــى اعتبــار أن هــذه المــادة لا تحكــم الأجــر. وكذلــك فــإن جميــع 

الحقــوق المنبثقــة عــن عقــد العمــل بمــا فيهــا الأجــر تتقــادم  بمضــي� ســنة واحــدة علــى انتهــاء عقــد 
العمــل تطبيقــاً لنــص المــادة )831 / 1( مــن القانــون المدنــي.  

وينبنــي علــى هــذا التحليــل أن إســناد تقــادم الســنة، المنصــوص عليــه فــي المــادة )831 / 1) 
مــن القانــون المدنــي، إلــى قرينــة الوفــاء لا يصــح� ولا يسَُــلمَ بــه فــي إطــار القانــون الأردنــي، وإن 
ــر  ــة يعُتب ــة التعاقدي ــاء العلاق ــن انته ــة ع ــة الناجم ــز القانوني ــة المراك ــي تصفي ــراع ف ــاس الإس أس

. الأصلــح لبيــان حِكمَــة النــص�

الفرع الثاني: تقادم المادة )138 / ب( من قانون العمل:

إن أســاس التقــادم فــي هــذه المــادة محصــورٌ بيــن فرضَيــن: الأول هــو قرينــة الوفــاء، وأمــا 
الثانــي فهــو المواثبــة والتعجيــل فــي تصفيــة المراكــز القانونيــة الناجمــة عــن علاقــة العمــل بيــن 
ــى تعبيــر مثــل  ــوِ عل ــم يحت ــه ل ــى نــص� هــذه المــادة أن ــأول مــا يلُاحَــظ عل العامــل ورب� العمــل. ف
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"عنــد الإنــكار" أو "علــى المُنكــر" كمــا هــو الحــال فــي نــص المــادة )452( مــن القانــون المدنــي. 
؛ إذ  وهــذا بحــد� ذاتــه يجعلنــا نســتبعد المجادلــة بــأن هــذا التقــادم يقــوم علــى قرينــة عــدم وجــود الحــق�

لــو كان مُــراد المشــرع يذهــب فــي هــذا الاتجــاه لوجدنــا تعبيــر الإنــكار مُدرَجــاً فــي صياغــة النــص

ومــا يجعَلنــا نميــل إلــى الــرأي الثانــي هــو نطــاق تطبيــق هــذه المــادة. فهــذه المــادة - برأينــا - لا 
تحكــم المطالبــة بأجــور العامــل كمــا سَــبقَتَ الإشــارة، إذ إن هــذه المطالبــة تدخــل فــي دائــرة المــادة 
)452 / 2( مــن القانــون المدنــي. فقرينــة الوفــاء تفُعََــل - إذا أرُيــد تفعيلهــا - فيمــا يتعل�ــق بــالأداءات 

ــح  ــع مــن جهــة رب العمــل لصال ــاء تق ــات الوف ــك أن أغلــب عملي� ــوم بهــا رب العمــل؛ ذل ــي يق الت
العامــل. وبمــا أنَ هــذه المــادة لا تحكــم المطالبــة بأجــور العامــل فتأسيســها علــى قرينــة الوفــاء يكــون 
مــن قبَيــل العبــث الفقهــي. وإذا جــاء التوقيــت الزمنــي للمطالبــة المعني�ــة بعــد انتهــاء عقــد العمــل، 
فــإن افتــراض الوفــاء لا يكــون واقعــاً فــي محل�ــه. فهــذه المطالبــات تصَِــلُ إلــى القضــاء والفَــرَض 

القائــم أن الوفــاء لــم يقــع.  

ــة التقــادم التــي وَصَلنــا  لا مِــراء – برأينــا – فــي أن التحليــل الــوارد فــي الفــرع الســابق وعِل�
إليهــا ينســحبان علــى التقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة )138 / ب( مــن قانــون العمــل. وبهــذا 
فــإن أســاس التقــادم فــي هــذه المــادة هــو المواثبــة والتعجيــل فــي تصفيــة المراكــز القانونيــة الناجمــة 
ــر  ــوق العامــل، مــن غي ــإذا تعل�قــت الدعــوى بحق ــن العامــل ورب العمــل. ف ــة العمــل بي عــن علاق
ــد  ــة أم بع ــة التعاقدي ــاء العلاق ــا ســواءً أثن ــلُ به ــبَ العام ــل، وطالَ ــدى رب� العم ــي الأجــر ل ــه ف حق�
ــز  ــة المراك ــي تصفي ــل ف ــة والتعجي ــو المواثب ــادم ه ــذا التق ــر ه ــذي يفُسـ ــإن الأســاس ال ــا، ف انتهائه
ــذي انقضــى )الحديــدي وحداديــن،  مــرور  ــة التــي نشــأت مــن عقــد العمــل الســاري أو ال القانوني
الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــاوى المنبثقــة عــن عقــد العمــل: تناقــض فــي التشــريع الأردنــي أم 
نطــاق تطبيــق مختلــف، مجلــة الإمــارات للبحــوث القانونيــة، مقبــول للنشــر، لــم ينُشَــر بعــد(. وهــذا 
ز ويــكاد يصــل إلــى درجــة اليقيــن فيمــا لــو كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن رب العمــل  الأســاس يتعــز�
 Middlemiss, 2023,( ــذي يجمــع أو جمــع بينهمــا ــد ال ــى العق ــي مواجهــة العامــل اســتناداً إل ف
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ولا بـُـدَ مــن الإشــارة إلــى أن نطــاق تطبيــق المــادة )452( مــن القانــون المدنــي يختلــف 
عــن نطــاق تطبيــق المــادة )138 / ب( مــن قانــون العمــل. فالأولــى تتعلَــق بتقــادم أجــور العامــل 
بشــكلٍ رئيــس، بينمــا الثانيــة تتعلـَـق بتقــادم أيــة حقــوق أخــرى يرُت�بهــا قانــون العمــل ســواءً أكانــت 
فــي صالــح العامــل أم فــي صالــح رب� العمــل. وبالتالــي فلا محــلَ لإعمــال القاعــدة التــي تقضــي 
ــد النــص� العــام ) الحديــدي وحداديــن،  مــرور الزمــان المانــع مــن ســماع  بــأن النــص الخــاص يقُي�
ــف،  ــق مختل ــي أم نطــاق تطبي ــي التشــريع الأردن ــد العمــل: تناقــض ف ــة عــن عق الدعــاوى المنبثق
مجلــة الإمــارات للبحــوث القانونيــة، مقبــول للنشــر، لــم ينُشَــر بعــد(. وعلــى الرغــم مــن اعتقادنــا 
بصحــة هــذا التحليــل إلا� أن محكمــة التمييــز الأردنيــة لا تشُــاطرنا الــرأي كمــا يظهــر مــن الاتجــاه 
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الغالــب فــي أحكامهــا )انظــر مــثلاً :  تمييــز حقــوق، رقــم 443 لســنة 1991 ، منشــورات قســطاس؛ 
تمييــز حقــوق، رقــم 1460 لســنة 2015، منشــورات قســطاس؛ تمييــز حقــوق، رقــم 6238 لســنة 

2020، منشــورات قســطاس(.  

أخيــراً فإننــا نــرى بــأن التعجيــل والمواثبــة فــي تصفيــة المراكــز القانونيــة الناشــئة عــن انقضاء 
عقــد العمــل هــو أســاس قائــم ومســتقل بذاتــه عــن الأســاس العــام الــذي يبُنــى عليــه التقــادم الطويــل 
والمُتمث�ــل باســتقرار المعــاملات وأهميــة الإبقــاء علــى المراكــز القانونيــة التــي طــال عليهــا الأمــد. 

ولا أدلَ علــى ذلــك مــن اخــتلاف المــدة بينهمــا

المبحــث الثانــي: اختبــار التناســق الفلســفي فــي نصــوص التشــريع 
الأردنــي:

ــي  ــث السياســة الت ــن حي ــا إذا كان متســقاً م ــي فيم ــف المشــرع الأردن ــى موق ف عل ــر� إن التع
اليــة فــي التقنينيَــن ذَوَي� العلاقــة يتطل�ــب أن نقــف عنــد اســتبعاده  انتهجهــا إزاء تقــادم الحقــوق العُم�
ــي تخــص  ــب النصــوص الت ــي أغل ــد اســتبعدها ف ــة، فق الي ــوق العُم� ــادم الحق ــي تق ــاء ف ــة الوف لقرين
ــي عــاد  ــة الت ــد ذات القرين ــف عن ــا التوق� ــدُر بن ــه يجَ ــم فإن ــب الأول(، ومــن ث هــذه المســألة )المطل

ــي(.   ــب الثان ــاول ذات الموضــوع )المطل ــي نصــوصٍ أخــرى تتن واســتدعاها ف

المطلب الأول: استبعاد قرينة الوفاء في تقادم الحقوق العُمالية:

ــادم  ــة لتق ــوص الناظم ــب النص ــي أغل ــاء ف ــة الوف ــتبعد قرين ــد اس ــرع ق ــأن المش ــول ب إن الق
ز مــن خلال  اليــة يتطل�ــب إقامــة الدليــل علــى ذلــك )الفــرع الأول(. وهــذا الدليــل يتعــز� الحقــوق العُم�
بيــان مقاربــة الفقــه الإسلامــي لموضــوع التقــادم )أو مــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى( 
والــذي منــه اســتقى المشــرع الأردنــي أحــكام التقــادم بشــكل رئيــس )الفــرع الثانــي(. وبعــد الانتهــاء 

مــن ذلــك فلا بُــد� مــن تقديــر هــذا الموقــف عــن طريــق وَزْنــه وبيــان أثــره )الفــرع الثالــث(. 

الفرع الأول: إثبات استبعاد المشرع الأردني لقرينة الوفاء في الحقوق العُمّالية:

ــة  الي ــوق العُم� ــي الحق ــي ف ــادم الحول ــه التق ــي علي ــذي بنُ ــاس ال ــا أن الأس ــبقََ وأن أوضحن سَ
المســتحقة أثنــاء اســتمرار تنفيــذ عقــد العمــل يتمث�ــل فــي قرينــة الوفــاء عنــد الحديــث عن التشــريعات 
المقارَنــة كالتشــريع المصــري والســوري. والنتيجــة المترتبــة علــى هــذا الإيضــاح تكَْمُــن فــي أن 
هــذه القرينــة قابلــة للهــدم بفعــل الإقــرار، فلا تعُْتبَــر قرينــة الوفــاء قرينــةً قاطعــة. وينبنــي علــى ذلــك 
ــك بالتقــادم. بمعنــى أنــه إذا كان التقــادم  أنــه إذا أقــرَ المديــن بالحــق المطالـَـب بــه امتنــع عليــه التمس�
يــن يمنعــه مــن التمســك بهــذا التقــادم؛ "  مبنيــاً علــى أســاس قرينــة الوفــاء فــإن إقــرار المديــن بالد�
لأن اعترافــه بالحــق ينفــي قرينــة الوفــاء التــي بنُــي عليهــا التقــادم" ) الزرقــا، 1964، ص.475).



أُسس تقادم الحقوق العُّ�لية في التشريع الأرد
: الإنكار ضابطاً للتفرقة ) 372 - 401 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3841

ــك بالتقــادم المتعل�ــق  مــن هــذا المنطلــق فــإن المديــن، فــي التشــريعَين المقارَنيَــن، يســتطيع التمس�
ــادم  ــي إ�لا التق ــرار بالحــق لا ينُاف ــاء؛ لأن الإق ــدم الوف ــر� بع ــو أق ــددة "ول ــة المتج ــوق الدوري بالحق
ــاس  ــا أن أس ــبقََ أن أوضحن ــد سَ ــا، 1964، ص.473(. وق ــاء" ) الزرق ــة الوف ــى قرين ــي عل المبن
التقــادم فــي الحقــوق الدوريــة المتجــددة هــو الحيلولــة دون تراكــم الديــون علــى كاهــل المديــن فلا 
ــدوري المتجــدد  ــن ال ي ــى أداء الد� ــل فــي اضطــراره إل ــن يتمث� ــوء تحــت وطأتهــا. وإرهــاق المدي ين
والمُتراكِــم مــن رأس مالــه بعــد أن كان يؤديــه مــن ريعــه )الســنهوري، 1984، ص.893(. فليســت 
قرينــة الوفــاء هــي التــي يعَُــوَل عليهــا فــي تفســير مــرور الزمــان علــى الدعــاوى المتعل�قــة بالحقــوق 

الدوري�ــة المتجــددة.

ــي.  ــرار ضمن ــح أو إق ــرار صري ــا إق ــان إم ــه نوع ــر عن ــة التعبي ــث كيفي� ــن حي ــرار م والإق
اليــة لا يثُيــر أي�ــة إشــكالية معتبـَـرة. ولكــن  والإقــرار الصريــح فــي صــدد الحديــث عــن الحقــوق العُم�
الإشــكالية تثــور عنــد الحديــث عــن صــورة مــن صــور الإقــرار الضمنــي فــي ضــوء النصــوص 
ــي يأخــذ صــوراً  ــرار الضمن ــي؛ إذ إن الإق ــي ســن�ها المشــرع الأردن ــان الت ــة بمــرور الزم المتعلق
ــة مــع عــدم توافــر  متعددة؛"كمــا لــو ادعــى المديــن الوفــاء وعَجِــزَ عــن الإثبــات، أو طلََــبَ المقاص�
شــرائطها") الزرقــا، 1964، ص.475(، وكذلــك فــإن مــن صــوره "أن يسَــتمهل المديــنُ الدائــنَ في 
م للدائــن رهنــاً أو كفــيلاً بالديــن")  يــن أو مــن فوائــده، أو أن يقُــد� الوفــاء، أو أن يدفــع قســطاً مــن الد�
ــس القضــاء أو  ــي مجل ــع ف ــن أن تق ــة يمك ــرارات الضمني� ــذه الإق ــا، 1964، ص.500(. وه الزرق
خارجــه )المــادة 45 والمــادة 46 مــن قانــون البينــات الأردنــي(. إلا� أن الوضــع يتعق�ــد عنــد سَــوق 
يــن بوصفــه صــورة مــن صــور الإقــرار الضمنــي بعــدم وقــوع الوفــاء، حيــث يقــول  مثــال إنــكار الد�
ــن  يــن، لأن إنــكاره يتضم� مصطفــى الزرقــا: "ومــن صــور الإقــرار الضمنــي أن ينُكــر المديــن الد�

عــدم وفائــه" )الزرقــا، 1964، ص.475).

ــس اســتبعاد المشــرع الأردنــي لقرينــة الوفــاء فــي المــادة )452 / 1( مــن القانــون  ــا نتلم� فهن
المدنــي. فلــو كان أســاس التقــادم المنصــوص عليــه فيهــا هــو قرينــة الوفــاء، لأمكــن القــول بالتناقض 
الفلســفي الــذي يوصَــم بــه المشــرع الأردنــي. فلــو ســل�منا جــدلاً بــأن المشــرع الأردنــي قــد أسَــس 
ــةً عنــد ملاحظــة  تقادمــه فــي هــذه المــادة علــى قرينــة الوفــاء، فــإن المشــكلة فــي ذلــك تظهــر جلي�
ــنتين  ــدة الس ــك بم ــتطيع التمس� ــى يس ــن حت ي ــل الد� ــر أص ــن أن ينُك ــن المدي ــب م ــرع تطل� أن المش
المنصــوص عليهــا فيهــا. وهــذا يجعلنــا نشَُــك�ك أن أســاس التقــادم الــذي نــص� عليــه المشــرع فــي 
ــاء كمــا  ــن الإقــرار بعــدم الوف يــن يتضم� ــكار أصــل الد� ــاء؛ ذلــك أن إن ــة الوف هــذه المــادة هــو قرين
ــذي يبَنــي عليــه المشــرع حُكمــه بعــدم ســماع الدعــوى  ســبقت الإشــارة. إذن فمــا هــو الأســاس ال
ــي  ــا ف ــوق المنصــوص عليه ــن؟ إن الحق ــن التقني ــع م ــذا المَوْضِ ــي ه ــوق ف ــذه الحق بخصــوص ه
ــي  ــن للأعمــال الت ــد لمصلحــة أشــخاص محترفي ــوق تولَ ــى مــن هــذه المــادة هــي حق ــرة الأول الفق
ــد� مــن تثبيــت الأوضــاع الناجمــة  ر وتتلاحــق باســتمرار ولا بُ يقومــون بهــا، وبالتالــي فإنهــا تتكــر�
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ــدة  ــت م ــإذا مَضَ ــبياً. ف ــزة نس ــرة وجي ــون فت ــي غض ــتقرارها ف ــد اس ــاملات وتأكي ــذه التع ــن ه ع
ــتُ هــذا  ــر مشــغولة ويجــب تثبي ــة المديــن غي ــرَضُ أن ذم� ــه فالفَ ــن بدين ــب الدائ ــم يطُالِ الســنتيَن ول
ــي المُســتخلصَ مــن  ــك لا تصطــدم مــع الإقــرار الضمن ــكار والحــال كذل الوضــع. وضــرورة الإن
هــذا الإنــكار، فقرينــة الوفــاء جــرى تحييدهــا بنــاءً علــى هــذا التحليــل، فليســت هــي الدافــع الــذي 
دعــا المشــرع الأردنــي لتقريــر مــدة قصيــرة نســبياً لمــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى. 

فالقرينــة التــي يقــوم عليهــا هــذا التقــادم هــي قرينــة عــدم وجــود الحــق مــن حيــث الظاهــر.

وفــي ذلــك فــإن المشــرع الأردنــي قــد تمي�ــز عــن نظيــره المصــري والســوري الل�ذيــن يقُيمــان 
ــم  ــارَن يقُي ــذا التشــريع المق ــا أن ه ــاء. وبم ــة الوف ــى قرين ــا عل ــوق المقصــودة هن ــي الحق ــادم ف التق
ــادم. ولا  ــه بانقضــاء مــدة التق ــى دين ــد أوف ــن ق ــرِض أن المدي ــه يفَْتَ ــاء فإن ــة الوف ــى قرين ــادم عل التق
جَــرَمَ فــي أن التقــادمَ المبنــيَ علــى قرينــة الوفــاء يكــون قــابلاً للهــدم. إلا� أن المشــرع المصــري قــد 
حــد�د طريقــة الإثبــات القــادرة علــى هــدم هــذه القرينــة وهــي إمــا أن ينــكل المديــن عــن حِلْــف يميــن 
الاســتيثاق بأنــه قــد أد�ى دينــه )المــادة 378 مــن القانــون المدنــي المصــري(، أو يبَْــدُرُ منــه مــا يفُيــد 
ــن.  ــن الطريقيَ ــر هذي ــاء بغي ــة الوف ــدم قرين ــا، 1964، ص.473(، فلا تهُ ــن ) الزرق ي ــرار بالد� الإق
يــن ســقط بالتقــادم  واليميــن هنــا توَُجَــه مــن القاضــي مــن تلقــاء ذاتــه. فــإذا حلــف المديــن أنــه أد�ى الد�
ولا يسُــمح للدائــن بعــد حصــول ذلــك أن يثُبــت دينــه. وأمــا إذا نــكل المديــن عــن الحلــف فقــد ثبََــتَ 

يــن فــي ذمتــه ووجــب عليــه تبَعِــاً أن يقــوم بوفائــه )الســنهوري، 1984، ص.945) الد�

فالتقــادم المبنــي علــى قرينــة عــدم وجــود الدَيــن يمُكــن هدمــه بفعــل الإقــرار. والقــول بعكــس 
يــن ولــو أقــرَ  الــي يعُفــى مــن أداء الد� يــن العُم� ذلــك يقــود إلــى نتيجــة مســتهجَنة مفادهــا أن المديــن بالد�
بــه، وهــذا مــا يخالــف السياســة التشــريعية التــي انتهجهــا المشــرع الأردنــي فــي القانــون المدنــي. 
لا بــل إن المشــرع الأردنــي يقضــي بــأن التقــادم الطويــل المبنــي علــى أســاس اســتقرار المعــاملات 
قابــل للهــدم بفعــل الإقــرار وذلــك لصراحــة نــص المــادة )449( مــن القانــون المدنــي والتــي تقضــي 
بأنــه "لا ينقضــي الحــق بمــرور الزمــان ولكــن لا تسُــمَع الدعــوى علــى المنكــر بانقضــاء خمــس 
عشــرة ســنة بــدون عــذر شــرعي مــع مراعــاة مــا وردت فيــه أحــكام خاصــة". وبمعنــى المخالفــة 
فإنــه إذا لــم ينُكــر المديــنُ الحــقَ فــإن الدعــوى مســموعة فــي مواجهتــه ولــو بعــد انقضــاء المــدة، 

ويتُبََــعُ فــي شــأن إثباتــه طُــرُق الإثبــات القانونيــة.

الفرع الثاني: مصدر استبعاد قرينة الوفاء )الفقهِ الإسلامي(: 

ــال الفقهــاء  ــد ق ــه الإسلامــي. فق ــادم فــي الفق ــي يبُنــى عليهــا التق عــاً بالأســس الت ــاك تنو�  إن هن
ــاً(، كمــا  ــم )ثاني ــوا ب أســاس تثبيــت الوضــع القائ ــاء )أولاً(، كمــا قال ــة الوف المســلمون بأســاس قرين

ــاً(. ــوا أخيــراً بعــدم وجــود الحــق ظاهــراً )ثالث قال



أُسس تقادم الحقوق العُّ�لية في التشريع الأرد
: الإنكار ضابطاً للتفرقة ) 372 - 401 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3861

أولاً: أساس قرينة الوفاء:

مــن حيــث المبــدأ، فــإن عــدم تقــادم الحــق مجمَــعٌ عليــه فــي المذاهــب الإسلاميــة. إلا� أن منهــا 
ــدة  ــذه الم ــي. وه ــي والمالك ــن الحنف ــة كالمذهبيَ ــدةٍ معين ــي� م ــدَ مِض ــق بع ــة بالح ــعَ المطالب ــا مَنَ م
ــل بعــض فقهــاء المذهــب المالكــي بعشــرين ســنة والبعــض الآخــر قد�رهــا  جــرى تقديرهــا مــن قبَِ
يــن واد�عــى المديــن  بثلاثيــن ســنة. فــإذا مضــت المــدة المقــرَرة وقــام الدائــن بمطالبــة مدينــه بــأداء الد�
ــي، 1972،  ــي" ) محمصان ــوى المد�ع ــمَع دع ــة ولا تسُ ــدون بي�ن ــه ب ــدَق بقول ــه يصَُ اه "فإن ــه أد� بأن
ص.571(. وهــذا يقــود إلــى القــول بــأن الفقــه الإسلامــي يعتــرف بقرينــة الوفــاء كأســاسٍ للتقــادم. 
وهــذا الحكــم يعَُلـَـل بصعوبــة الإثبــات، فقــد يتُوَف�ــى الشــهود أو يعَتريهــم النســيان. ويضُــاف إلــى ذلــك 
أن ســكوت الدائــن، بغيــر عــذر، عــن المطالبــة بحق�ــه قــد يحُمَــل علــى أنــه إقــرار منــه باســتيفائه ) 

شــرح الحطــاب، ص.228 - 230)

ثانياً: أساس تثبيت الوضع القائم:

لقــد ذَه�ــب� بعــض فقهــاء المســلمين إلــى إن الســكوت عــن المطالبــة بالحــق خلال مــدة معلومــة 
يفُسََــر بــأن الوضــع متوافــق مــع الحــال الســائد الغالــب. وبمــا أن الســائد الغالــب أن المديــن يــؤدي 
ــه  ــاب بأن ــن الخط� ــة عمــر ب ــل عــن الخليف ــد نقُ ــن. وق ي ــل بقضــاء الد� ــب الحــال يتمث� ــإن غال ــه ف دَيْن
ــه  ــك أن الفق ــى ذل ــس معن ــب الأحــوال " ) شــرح الحطــاب،  ص.228 - 230(. ولي "قضــى بتغلي
الغربــي لا يشُــير إلــى نفــس الأفــكار عنــد تناولــه لموضــوع التقــادم. فمــن الأمــور التــي قيلــت فــي 
ــو  ــون الفرنســي ه ــي القان ــه المُكســب والمُســقط ف ــادم بنوعي ــرع التق ــا شُ ــن أجله ــي م ــة الت الحِكم
 Terré( تثبيــت الأوضــاع القائمــة التــي لا اعتــراض عليهــا بعــد مِضــي� فتــرة طويلــة مــن الســكوت

et al., 2013,p. 1509(. وهــذا الأســاس يتقاطــع إلــى حــدٍ مــا مــع قرينــة الوفــاء

ثالثاً: عدم وجود الحق ظاهراً:

إن بنــاءَ مــرور الزمــان المنصــوص عليــه فــي المــادة ) 452( مــن القانــون المدنــي الأردنــي 
يــن لــه مــا يسَْــندُه فــي الفقــه الإسلامــي الــذي أخُِــذَت منــه أحــكام  علــى أســاس قرينــة عــدم وجــود الد�
مــرور الزمــان المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي. فهــذا الفقــه يشــتمل علــى تبريــرات يقــول 
ر ســقوط الحــق فــي ســماع الدعــوى. وهــذه التبريــرات  بهــا الفقهــاء المســلمون لإيــراد أحــكام تقُــر�
ــقط الحــق�  ــى يسَْ ــكار حت ــل بضــرورة الإن ــي والمُتمث� ــف المشــرع الأردن ــى تفســير موق ــادرة عل ق
فــي ســماع الدعــوى. وبمجــرد قــراءة نــص المــادة الفاتحــة التــي ابتــدأ بهــا المشــرع أحــكامَ مــرورِ 
ــه  ــي تقضــي بأن ــون المدن ــه الإسلامــي. فالمــادة )449( مــن القان ــره بالفق ــاً تأث� الزمــان يظهــر جلي
ــى المُنكــر بانقضــاء خمــس  ــه عل ــمَع الدعــوى ب " لا ينقضــي الحــق بمــرور الزمــان ولكــن لا تسُ
عشــرة ســنة بــدون عــذر شــرعي مــع مراعــاة مــا وردت فيــه أحــكام خاصــة". وهــذه القاعــدة تسَْــتنَدُِ 
ــدُم"  ــل حــق امــرئ مســلم وإن قَ ــى نصــوصٍ شــرعية ومنهــا نــص الحديــث الشــريف " لا يبَطُ إل
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)موطــأ ابــن وهــب، كتــاب القضــاء فــي البيــوع رقــم 328، العتبــة المطبوعــة مــع شــرحها البيــان 
والتحصيــل رقــم 11 / 210، وورد فــي العتبــة برقــم 10 / 471، أشــار إليــه: محمصانــي، 1972، 

ص.571).

ــروا  ــه فسَ ــي؛ إذ إن أئمَت ــب الحنف ــوص - المذه ــه الخص ــى وج ــه - عل ــف اعتنَقََ ــذا الموق وه
مــرورَ مــدةٍ معلومــة علــى عــدم المطالبــة بالحــق، مــع القـُـدرة علــى ذلــك، بأنــه غيــر موجــود علــى 
ــراً"  )  ــدم الحــق ظاه ــى ع ــدُلُ عل ــن يَ ــع التمك� ــرك الدعــوى م ــإن" ت ــارة أخــرى ف ــر. وبعب الظاه
 السرخســي، 1994، ص.244(. وقــد قــدَر علمــاء الحنفيــة مــدة الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى 
بمــا يتــراوح بيــن ثلاثيــن وســت وثلاثيــن ســنة. وقــد وُجــدت هــذه المُــدة طويلــة مــن قبِـَـل السلاطيــن 
العثمانييــن فأمــروا بتقصيرهــا إلــى خمســة عشــر ســنة مــع إقــرار بعــض الاســتثناءات. وقــد كانــت 
الغايــة مــن منــع ســماع الدعــوى تتمث�ــل لديهــم بالحيلولــة دون وقــوع الحيــل والتزوير)محمصانــي، 
1972، ص.572(، وكذلــك الحيلولــة دون وقوع"الادعــاء الــكاذب، فبعــد مــدة معي�نــة يمــوت 

الشــهود أو تتغي�ــر الأحــوال ويتعــذَر القضــاء حينئــذٍ" ) أبــو البصــل، 2007، ص.324(. كذلــك فــإن 
الفلســفة التــي ينطلــق منهــا فقهــاء الحنفيــة بهــذا الخصــوص تتمث�ــل فــي أن"المصلحــة تكــون بحــث� 
النــاس علــى المطالبــة بحقوقهــم وعــدم تركهــا" ) أبــو البصــل، 2007، ص.324(، وقــد اشــتملت 

مجلــة الأحــكام العدليــة علــى هــذه الأوامــر الســلطانية )مــثلاً المــواد مــن 1660 - 1662). 

وقــد قبَـِـلَ فقهــاء الحنفيــة تقصيــر المــدة التــي استحســنوها باعتمــاد المــدة التــي حد�دهــا الســلطان 
اســتناداً إلــى واجــب طاعــة ولــي� الأمــر، المنصوص عليــه فــي الآيــة الكريمة:"أطَِيعُــوا ౫َಋَ وَأطَِيعُوا 
الرَسُــولَ وَأوُلـِـي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ" )ســورة النســاء  )59((. وكذلــك فإنهــم قبلــوا ذلــك تأسيســاً علــى أن 
ولايــة القضــاء مســتمدَة مــن الســلطان )والمقن�نــة فــي المــادة 1800 مــن مجلــة الأحــكام العدلي�ــة(، 
ــة الأحــكام  ــن مجل ــادة 1801 م ــي الم ــواردة ف ــة ال ــالاً للقاعــدة الكلي� ــص إعم ــلُ التخصي ــا تقبَ وأنه
ــان  ــه بالزم ــوز تخصيصُ ــاء يج ــأن "القض ــة ب ــي، 1972، ص.572(، والقائل ــة )محمصان العدلي�
والمــكان واســتثناء بعــض الخصومــات". وبذلــك فــإن مَنْــعَ القاضــي مــن ســماع الدعــوى عندهــم 
ــاهٍ مــن الحاكــم بســماعها )الســنهوري،  د أمــرٍ ن لا يؤُسَــس علــى بــطلان الحــق وإنمــا علــى مجــر�
1984، ص.901(. فالســلطان يمَلـُـك أن يقُيـــدَ القضــاء مــن حيــث الزمــان والمــكان، كمــا يملــك أن 

يســتثنيَ بعــض الخصومــات مــن ذلــك. كذلــك فــإن مقارَبتَهَــم للمســألة تتمثـَـل فــي أن القاضــي وكيــل 
عــن الســلطان والوكيــل مُلــزَمٌ بالتقي�ــد بحــدود الوكالــة )أبــو البصــل،2007، ص. 324 - 325).

ــان  ــرور الزم ــي لموضــوع م ــي والمالك ــن الحنف ــة المذهبيَ ــن مقارب ــص أحــد المؤلفي ــد لخ� وق
ا مبــدأ  ــن الحنفــي والمالكــي أقــر� المانــع مــن ســماع الدعــوى بقولــه "وعلــى الجملــة، فــإن المذهبيَ
عــدم ســماع الدعــوى للتقــادم فــي الديــون والموجبــات كمــا فــي الملــك والحقــوق العينيــة، وقــد بنيــا 
ــد مِضــي�  ــراً بع ــدم الحــق� ظاه ــل�لاه بع ــة، وع ــى الضــرورات العملي ــان وعل ــى الاستحس ــك عل ذل
ــة  ــاع الأدل ــاء المُســتنتجَة مــن الســكوت، وبقطــع الحيــل والتزويــر، وبضي ــة الإيف الزمــان، وبقرين

ــي، 1972، ص. 573). ــك" )محمصان ــى ذل ــا إل ــم أو م ــيان الشــهود أو غيابه كنس
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ــر المشــرع الأردنــي بالفقــه الحنفــي واضــح للعيــان عندمــا اشــترط  وخلاصــة الأمــر فــإن تأثُ
فــي غالبيــة نصــوص التقــادم الــواردة فــي القانــون المدنــي أن يبــدأ المديــن بإنــكار الحــق حتــى لا 
ــى الرغــم مــن  ــاء. فعل ــكار يتناقــض مــع افتــراض الوف تسُــمع دعــوى المدعــي. وإن اشــتراط الإن
قــولِ جانــبٍ مــن الفقــه الإسلامــي بقرينــة الوفــاء إلا� أن المشــرع الأردنــي قــد تأثـَـر بالفقــه الحنفــي 

وتطلَــب الإنــكار فــي غالــب نصوصــه المتعل�قــة بمــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى.

الفرع الثالث: تقدير موقف المشرع الأردني من مسألة تقادم الحقوق العُمالية وأثره:

يمُكــن القــول إن مجمــل الاعتبــارات التــي أشــار إليهــا الفقــه الإسلامــي  – والــذي عنــه أخــذ 
المشــرع الأردنــي – تبقــى صالحــة لتبريــر فكــرة التقــادم التــي يأخــذ بهــا القانــون الغربــي لا ســي�ما 
ــه  ــادم إن ــم عــن التق ــرِض حديثه ــي مَعْ ــاء الفرنســيين ف ــال بعــض الفقه ــد ق التشــريع الفرنســي. فق
ــلم الاجتماعــي  ــتقرار والنظــام والسـ ــات الاس ــإن مقتضي ــة ف ــي بعــض الحــدود الزمني ــد تخط� "عن
يمكــن ترجيحهــا علــى الغايــة الأولــى المتوخــاة مــن القاعــدة القانونيــة والمتمث�لــة باحتــرام العدالــة 
والحقــوق الفرديــة. فحاجــة العدالــة تلُب�ــى عنــد وجــود مــدة كافيــة لممارســة الحقــوق. وعندمــا يقَْعُــد 
ــه يوُصَــم  ــازل عنهــا، وإلا� فإن ــد تن ــه ق ــه أن ــة فيفُتــرض ب ــرة طويل ــة بهــا فت صاحبهــا عــن المطالب
بالإهمــال لعــدم ممارســته إياهــا. فــضلاً عــن أن إثباتهــا يصَعُــب بقــدر مــا يطــول الزمــان ويتباعــد. 
ــع  ــي ترُف ــر النظــام الاجتماعــي ويضطــرب بســبب الدعــاوى المتأخــرة الت ــن أن يتأث ــن الممك وم
وذلــك بصــورة تفــوق بكثيــر تأث�ــره مــن تثبيــت الأوضــاع القائمــة والحفــاظ علــى اســتمراريتها" ) 

.(Terré et al., 2013, p.1509

إن هــذا التقــارب فــي المفاهيــم بيــن الفقــه الإسلامــي والفقــه الغربــي لا يعنــي زوال خصوصيــة 
كل منهمــا. فأســاس التقــادم المُتمث�ــل بعــدم وجــود الحــق ظاهــراً هــو خصوصيــة للفقــه الإسلامــي 
ــل بالتعجيــل والمســارعة إلــى  أثَــرت علــى التشــريع الأردنــي )أولاً(. بينمــا أســاس التقــادم المُتمث�

تصفيــة المراكــز القانونيــة هــو خصوصيــة للفقــه الغربــي )ثانيــاً(.

أولاً: متابعة المشرع الأردني للفقهِ الإسلامي:

ــح  ــإن أصل ــي ف ــه الإسلام ــوء الفق ــي ض ــي ف ــرع الأردن ــتجلاء إرادة المش ــة اس ــد محاول عن
تأســيسٍ لمــرور الزمــان المنصــوص عليــه فــي المــادة )452( مــن القانــون المدنــي هــو قرينــة عــدم 
يــن )عــدم الحــق ظاهــراً(. وهــي قرينــة بســيطة وقابلــة لإثبــات العكــس بإقــرار المديــن  وجــود الد�
ــي  ــاً ف ــذي يكــون مُمكن ــه وال ــات حق� ــن مــن إثب ــن ليتمك� ــل بإتاحــة الفرصــة للدائ ــى الأق ــه، أو عل ب
حــال غيــاب الإنــكار. وأمــا فــي الفقــه الغربــي، فالفقهــاء الفرنســيون يمُي�ــزون بيــن التقــادم العــادي 
والــذي يعُــرَف بــأن أثــره المُســقط يهَْــدِف بشــكل أساســي إلــى الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن وهــو 
تقــادم غيــر قابــلٍ للهــدم، والتقــادم المبنــي علــى افتــراض، وهــو التقــادم الــذي يقــوم علــى قرينــة 
الوفــاء، وعلــى خلاف الأول فهــو قابــل للهــدم )Terré et al., 2013, p.1512(. وإذا كان هنــاك 
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تلاقٍ بيــن مــرور الزمــان المؤسَــس علــى قرينــة عــدم وجــود الحــق المنصــوص عليــه فــي القانــون 
يه الفقــه الفرنســي مــن حيــث اســتبعاد قرينــة الوفــاء، إلا�  المدنــي الأردنــي والتقــادم العــادي كمــا يسُــم�
أن الفــارق الجوهــري� بينهمــا يتمث�ــل فــي أن الأول قابــل للهــدم بالإقــرار والثانــي غيــر قابــلٍ لذلــك.

يسُــتخلصَ مــن ذلــك أن مفعــول كلمــة "عنــد الإنــكار" المنصــوص عليهــا فــي التشــريع المدنــي 
ــه  ــر� علي ــذي مَ ــي ال ال ــه العُم� ــة بحق ــن اســتعمال الدعــوى للمطالب ــن م ــان الدائ ــو حرم ــي ه الأردن
الزمــان، وبالتالــي لا يســتطيع إجبــار المديــن علــى تنفيــذ التزامــه مــن خلال حرمانــه )أي الدائــن( 
مــن محاولــة إثبــات حق�ــه أمــام القضــاء إذا دَفَــعَ المديــن بمــرور الزمــان وأنكــر الحــق فــي الوقــت 
ــة  ــى قرين ــتنَدُِ إل ــي لا يسَْ ــون المدن ــي القان ــي ف ال ــق العُم� ــادم الح ــاس تق ــك أن أس ــى ذل ــه. ومعن ذات

الوفــاء، وإنمــا إلــى عــدم وجــود الحــق ظاهــراً.

أمــا موقــف المشــرع المصــري  –المتأث�ــر بالتشــريع الفرنســي– فقــد كان أوضــح وأيســر مــن 
نظيــره الأردنــي مــن حيــث اســتخلاص الأســاس الــذي بنُــي عليــه التقــادم المنصــوص عليــه فــي 
تشــريعه، وذلــك بمجــرد قــراءة النصــوص ذات العلاقــة؛ لأنــه لــم يتطلــب مــن المديــن فــي نــص 
يــن وإنمــا  المــادة )698 / 1( مــن القانــون المدنــي أن يحلــف يميــنَ اســتظهارٍ تفُيــد بأنــه أوفــى الد�
طلــب منــه ذلــك فــي نــص المــادة )378( مــن ذات القانــون. وفــي ذلــك دلالــة علــى أن التقــادم الأول 
لا يقــوم علــى قرينــة الوفــاء وإنمــا أساســه التعجيــل فــي تصفيــة المراكــز القانونيــة تســويةً للحقــوق 
ــنب، 1983، ص.637).  ــا )ش ــوم عليه ــو يق ــي فه ــا الثان ــل، وأم ــد العم ــاء عق ــن انته ــئة ع الناش
وتجــدر الإشــارة إلــى أن التشــريعات التــي جعلــت التقــادم يقــوم علــى قرينــة الوفــاء تعتبرهــا قرينــة 
ناقصــة، فعــدا عــن أنهــا قابلــة لإثبــات العكــس فهــي ناقصــة لا بـُـد� مــن إكمالهــا بيميــن الاســتظهار 
يــن، وخَضَــعَ الديــن  )البــدراوي، 1950، ص.110(. وإذا نَــكَلَ المديــن عــن حلفهــا حُكــم عليــه بالد�
ــل بخمــس عشــرة ســنة )البربــري، 1981، ص.  الثابــت بالحكــم القضائــي للتقــادم الطويــل المتمث�
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ثانياً: انسلاخ المشرع الأردني عن الفقهِ الإسلامي:

الغريــب فــي الأمــر أن الموقــف التشــريعي الــذي اتخــذه المشــرع الأردنــي فــي المــادة )452) 
ــك بــه عندمــا  مــن القانــون المدنــي والمتمث�ــل بضــرورة الإنــكار قــد تجــاوزه ذات المشــرع ولــم يتمس�
اليــة التــي تبــدأ بالســريان بعــد انتهــاء عقــد العمــل فــي المــادة )831 /  حــدَد مــدة تقــادم الحقــوق العُم�
1( مــن القانــون ذاتــه، والتــي قضــى فيهــا بأنــه "لا تسُــمَع الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد العمــل بعــد 
انقضــاء ســنة علــى تاريــخ انتهــاء العقــد". فــأول مــا يلُاحــظ علــى نــص هــذه المــادة أنــه لــم يتضمــن 
عبــارة "عنــد الإنــكار" أو عبــارة "علــى المُنكــر". فهــل هــذا يعنــي أن المشــرع يقُيــم هــذا التقــادم 
علــى قرينــة الوفــاء وأنــه لا مجــال للاجتهــاد فــي صــدده؟ إن تقريــر ذلــك لا يعُتبــر عديــم الأهميــة 
إنمــا يترتــب عليــه نتيجــة هامــة؛ فــإذا كان أســاس التقــادم قرينــة الوفــاء فإنــه "يترتــب علــى ذلــك 
أن المديــن لا يجــوز لــه أن يتمســك بالتقــادم الحولــي بشــيء مــن هــذه الحقــوق إذا اعتــرف بعــدم 
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ــن الاعتــراف بعــدم الوفــاء" )الزرقــا،  يــن، لأن الإنــكار يتضم� الوفــاء أو ســبق منــه إنــكار لأصــل الد�
1964، ص. 478(. وأمــا إذا كان الأســاس هــو الإســراع فــي تصفيــة المراكــز القانونيــة الناشــئة 

عــن انتهــاء عقــد العمــل، فــإن الإنــكار أو عــدم الإنــكار لا يؤثــر فــي هــذا التقــادم

ــادة )831 /  ــي الم ــه ف ــي المنصــوص علي ــادم الحول ــر التق ــح لتبري ــإن الأســاس الأصل إذن، ف
ــل بالحــث�  ــد العمــل يتمث� ــذ انتهــاء عق ــدأ بالســريان من ــذي يب 1( مــن القانــون المدنــي الأردنــي وال
علــى الإســراع والمواثبــة فــي تصفيــة المراكــز القانونيــة الناشــئة عــن انتهــاء عقــد العمــل الــذي 
ــقوط  ــى س ــؤدي إل ــاس ي ــذا الأس ــح ه ــإن ترجي ــك ف ــى ذل ــل. وعل ــل ورب العم ــن العام ــع بي يجم
ــه  ــرَ أيهُمــا بدين ــو أق حــق� العامــل أو رب العمــل فــي ســماع دعاواهــم تجــاه بعضهمــا البعــض ول
ــي  ــون البلجيك ــى القان ــود إل ــص يع ــذا الن ــى أن الأصــل التاريخــي له للآخــر. وتجــدُر الإشــارة إل

(Nameche,1926(

ــون العمــل لا  ــه فــي المــادة )138 / ب( مــن قان ــإن مــرور الزمــان المنصــوص علي ــك ف كذل
ــادرة والمباشــرة فــي  ــى المب ــى الحَــث� عل ــل، فهــو أيضــاً يهــدف إل ــاءة هــذا التحلي يخــرج مــن عب
ــرَت المراكــز القانونيــة  تســوية الحقــوق الناشــئة عــن العقــد والخــروج مــن حالــة القلــق التــي اعتَ
ين،  وإعادتهــا إلــى حالــة الاســتقرار، مــع الإشــارة إلــى أن نطــاقَ التطبيــق مختلــف فــي كلٍ مــن النص�
فتقــادم المــادة )831( مــن القانــون المدنــي يبــدأ مــن انتهــاء عقــد العمــل وأمــا تقــادم المــادة )138 / 

ب( مــن قانــون العمــل فيبــدأ مــن اســتحقاق الحــق.

وهــذا الحُكــم لا يتماشــى مــع الفقــه الإسلامــي الــذي يرَُت�ــب علــى مــرور الزمــان مــع الإنــكار 
منــع القاضــي مــن ســماع الدعــوى، وفــي حــال غيــاب الإنــكار فإنــه يجعلهــا مســموعة. فالظاهــر 
ــمَع دعــوى  ــى لا تسُ ــكار حت ــب الإن ــارةً يتطل� ــي؛ فت ــف المشــرع الأردن ــي موق ــن ف ــاك تبايُ أن هن
العامــل فــي المــادة )452 / 2( مــن القانــون المدنــي، وتــارةً لا يتطل�ــب الإنــكار فــي المــادة )831 
/ 1( مــن القانــون المدنــي والمــادة )138 / ب( مــن قانــون العمــل. وبالتالــي فــإن الدعــوى تكــون 

غيــر مســموعة لــدى القاضــي وإن لــم يقــع الإنــكار حســب هاتيَــن المادتيــن الأخيرتيَــن. بمعنــى أنــه 
ــكه بمــرور الزمــان بموجبهمــا فــإن الدعــوى تكــون  الــي مــع تمس� حتــى لــو أقــرَ المديــن بالدَيــن العُم�

غيــر مســموعة. 

المطلب الثاني: استدعاء قرينة الوفاء في تقادم الحقوق العُمالية:

ــاء  ــة الوف ــإن قرين ــي ف ــريع الأردن ــة التش الي ــوق العُم� ــادم الحق ــاس تق ــى أس ــوف عل ــد الوق عن
لهــا مــكان فيــه. فالتقــادم الخمســي المنصــوص عليــه فــي المــادة )450 / 1( مــن القانــون المدنــي 
والمتعل�ــق بالحقــوق الدوريــة المتجــددة ومنهــا حقــوق العمــال يقــوم علــى هــذه القرينــة برأينــا )الفرع 
ــر أســاس تقــادم هــذه الحقــوق في التشــريعات  الأول(. وعليــه فــإن رعايــة جانــب المديــن والــذي يفُس�

المقارَنــة كالمصــري والســوري لا يعُتبــر معب�ــراً عــن موقــف التشــريع الأردنــي )الفــرع الثانــي(
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الفرع الأول: قرينة الوفاء هي أساس التقادم الخمسي للحقوق العمالية:

ــام  ــم الع ــا مــن نطــاق الحُك ــي أن يخُرِجَه ــدَ المشــرع الأردن ــي قصََ مــن الأحــكام الخاصــة الت
الــوارد فــي المــادة )449( مــن القانــون المدنــي حُكــم المــادة )450 / 1( مــن ذات القانــون، والتــي 
ــة  ــوق الدوري ــوص الحق ــوى بخص ــماع الدع ــن س ــع م ــان المان ــرور الزم ــدة لم ــى م ــتمل عل تش
ــد المشــرع عــدم اشــتراط الإنــكار مــن جانــب المديــن  المتجــددة مقدارهــا خمــس ســنوات. وقــد تقص�
لتقريــر ســقوط الحــق فــي رفــع الدعــوى المتعلقــة بهــذه الحقــوق، حيــث وَرَدَ فــي الفقــرة الأولــى 
منهــا "لا تسُــمَع دعــوى المطالبــة بــأي حــق دوري متجــدد كأجــرة المبانــي الزراعيــة والمرتبــات 
ــي  ــروع ف ــل الش ــرعي". وقب ــذر ش ــر ع ــا بغي ــى تركه ــنوات عل ــس س ــاء خم ــات بانقض والمعاش
ــه بالتطبيــق قــد يكــون ضئــيلاً. ذلــك أن مــن  معالجــة هــذا النــص لا بُــد مــن الإشــارة إلــى أن حظ�
ــك بالتقــادم الأقصــر، لا ســي�ما أن اجتهــاد محكمــة التمييــز الأردنيــة يذهــب  مصلحــة المديــن التمس�
ــوق،  ــز حق ــر ) تميي ــادم الأقص ــاً بالتق ــك ضمن ــي التمس� ــول لا يعن ــادم الأط ــك بالتق ــى أن التمس� إل
ــتلزم أن  ــه يس ــطاس(. فتطبيق ــورات قس ــخ  8 / 4 / 2019، منش ــنة 2018، تاري ــم 8645  لس رق
ــك بالنصــوص التــي تتضمَــن مــدد تقــادم أقصرمــن التقــادم الخمســي. أمــا  يســهو المديــن عــن التمس�
اختبــار النــص مــن الناحيــة النظريــة الفلســفية ، فإنــه قــد يبُنــى عليــه ويقُــال أن المديــن يســتطيع أن 
اً بهــا علــى غــرار مــا فعــل المشــرع  ــك بمــرور الزمــان المتعل�ــق بهــذه الحقــوق وإن كان مُقــر� يتمس�

ــوري. ــي، 1982، ص.545 - 546( أو الس ــري )العمروس المص

ــي المــادة )373)  ــاول هــذه المســألة ف ــك صراحــةً حينمــا تن ــى ذل ــر عل ــصَ هــذا الأخي ــد ن فق
بقولــه: " 1. يتقــادم بخمــس ســنوات كل حــق دوري متجــدد، ولــو أقــر بــه المديــن، كأجــرة 
المبانــي والأراضــي الزراعيــة وبــدل الحكــم، وكالفوائــد والإيــرادات المرتبــة والرواتــب والأجــور 
ــك بالتقــادم فــي ظــل هــذا النــص، "ومــن ثــم لا  والمعاشــات". فتوافُــر الإقــرار لا يمنــع مــن التمس�
يجُبــر المديــن علــى دفــع هــذه الديــون المتجــددة الدوريــة إلا لمــدة خمــس ســنوات فقــط ســابقة علــى 
المطالبــة، فلا يكــون فــي هــذا مــن الإرهــاق مــا يصــل بــه إلــى حــد الإعنــات" )الســنهوري، 1984، 

ص.927).

ــدد  ــدوري المتج ــق ال ــن بالح ــرار المدي ــل إق ــو ه ــام ه ــذا المق ــي ه ــرَح ف ــذي يطُ ــؤال ال والس
ــك بمــرور الزمــان المانــع مــن  ــل بأجــر العامــل يعُتبَــر غيــر ذي أثــر علــى إمكانيــة التمس� والمُتمث�
ســماع الدعــوى فــي التشــريع الأردنــي؟ فقــد يجُــادَل بأنــه لا يوجــد مــا يمُي�ــز التشــريع الأردنــي عــن 
نظيــره الســوري فــي هــذه الحالــة. وينبنــي علــى ذلــك أنــه لا بـُـد� مــن تقريــر ســقوط دعــوى المدعــي 

وإن أقــر� المديــن بالحــق� الــدوري المتجــدد المُتمث�ــل بالأجــر

فــي الحقيقــة، فإنــه مــن الصعــب التســليم بوجــود التماثــل بيــن التشــريع الســوري والتشــريع 
ــي يوجــد  ــون الأردن ــه الإسلامــي بخصــوص هــذه المســألة. ففــي القان ــى الفق ــي المبنــي عل الأردن
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حُكــم عــام يتعلــق بمــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى وحُكــم خــاص يتعل�ــق بالحــق الــدوري 
المتجــدد. والفــارق بيــن الحُكــم العــام المشــار إليــه فــي المــادة )449( مــن القانــون المدنــي والحُكــم 
ــد�  ــه فــي العــام لا بُ ــه فــي نــص المــادة )450 / 1( مــن نفــس القانــون هــو أن الخــاص المشــار إلي
يــن لتفعيــل التقــادم، وأمــا فــي الخــاص فلا يشُــترط ذلــك ويســتطيع المديــن بالتالــي  مــن إنــكار الد�
ــان  ــرور الزم ــك بم ــه أن يتمس� ، فيكَْفي ــق� ــر أصــل الح ــان دون أن ينُك ــرور الزم ــع الدعــوى بم دف
ــة  ــك دلال ــي ذل ــراً. وف ــن جب ي ــى مــن أداء الد� ــى يعُف ــن مــن عدمــه حت ي ق لوجــود الد� دون أن يتطــر�
علــى أن أســاس التقــادم فــي المــادة )450 / 1( هــو قرينــة الوفــاء. وغنــيٌ عــن البيــان أن إقــرار 
ــرء  ــدة أن الم ــا. والقاع ــاء يهدمه ــة الوف ــى قرين ــي عل ــادم المبن ــرِض التق ــي مَع ــن ف ــن بالدي المدي
مؤاخَــذ بإقــراره، "وهــي مــن القواعــد الفقهيــة الكليــة التــي اشــتملت عليهــا مجلــة الأحــكام العدليــة: 
ــى  ــذا إل ــة، 2012(.ه ــد الفقهي ــرح القواع ــا، ش ــواد 1573 و1575 و1577 و1578" )الزرق الم
ــع  ــى أســاس من ــادم عل ــان التق ــن يقُيم ــي ظــل التشــريعَين الســوري والمصــري الل�ذي ــى ف ــه حت أن
يــن يجَعَلــه مُلزَمــاً بــه. وفــي ذلــك يقــول  تراكــم الديــون علــى كاهــل المديــن، فــإن إقــرار المديــن بالد�
ــى ميعــاد اســتحقاقه خمــس  ــاء مــا انقضــى عل ــن بعــدم وف ــرار المدي ــأن إق الســنهوري:"ويلُاحظ ب
ــادم بعــد  ــادم. ولمــا كان النــزول عــن التق ــك بالتق ــه عــن التمس� ــه نــزول من ــر بأن ــد يفُسََ ســنوات، ق
يــن، ويجُبــر المديــن  تمامــه جائــزاً، فــإن الإقــرار بعــدم الوفــاء علــى هــذا النحــو يمنــع مــن تقــادم الد�
فــي هــذه الحالــة علــى الوفــاء بــكل مــا تراكــم مــن الديــون، ولــو رجــع اســتحقاقه إلــى عهــد أبعــد 
مــن خمــس ســنوات. أمــا إذا كان مــا صــدر مــن المديــن هــو مجــرد تقريــر للواقــع، فهــو لا ينُكــر 
ــك بالتقــادم، فلا يعُتبــر إقــراره  أنــه لــم يــوفِ بمــا تراكــم مــن هــذه الديــون، ولكنــه مــع ذلــك يتمس�
ــك بــه" )الســنهوري، 1984، ص. 928).  علــى هــذا النحــو نــزولاً منــه عــن التقــادم ولــه أن يتمس�
فهــذان التشــريعان )المصــري والســوري( لا يقُيمــان التقــادم فــي هــذا الموضــع علــى قرينــة الوفــاء 

وإنمــا علــى منــع تراكــم الديــون.

فأصلــح أســاس لتبريــر مــرور الزمــان الــذي أخــذ بــه المشــرع الأردنــي فــي هــذا الموضــع 
رات  بالــذات هــو قرينــة الوفــاء. ولا يوجَــد فــي ذلــك مــا يناقــض الفقــه الإسلامــي، فمــن جملــة المبــر�
التــي أدلــى بهــا الفقهــاء المســلمون لإيجــاد مــرور الزمــان افتــراض الوفــاء )محمصانــي، 1972، 
ه عنهمــا قــد أســهم فــي  ص.573( . فــورود عبــارة " عنــد الإنــكار" مــن عدمــه فــي المادتيــن المنــو�
ــى  ــن عل ــي إحــدى المادتي ــى مــرورَ الزمــان ف ــد بنَ ــه ق ــي؛ بأن الكشــف عــن إرادة المشــرع الأردن
يــن أو اســتقرار التعامــل )المــادة 449(، وفــي الأخــرى بنــاه علــى قرينــة  قرينــة انتفــاء وجــود الد�

الوفــاء )المــادة 451 / 1)

ويخلــص مــن ذلــك - وكمــا ســبق القــول - أن إنــكار الحــق يتنافــى مــع قرينــة الوفــاء، وهنــا 
يظهــر حســن ودقــة الصياغــة التشــريعية لــدى المشــرع الأردنــي؛ إذ لــم يتطلَــب بخصــوص هــذا 
النــوع مــن الحقــوق الدوريــة المتجــددة إنــكار الحــق. ولــو قيــل بــأن أســاس التقــادم فــي هــذا النــص 
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هــو الحيلولــة دون تراكــم الديــون الدوريــة المتجــددة علــى عاتــق المديــن، فــإن معنــى ذلــك أن يفلــت 
ــذات لا تتســق مــع السياســة التشــريعية  ــا. وهــذه النتيجــة بال ــم يوفهِ ــه ل ــم ينُكرأن مــن الوفــاء وإن ل
الأردنيــة المســتقاة مــن الفقــه الإسلامــي والقائمــة علــى تمكيــن الدائــن مــن الحصــول علــى حقــه 

مــا أمكــن. 

الفرع الثاني: رعاية جانب المدين ليس أساس التقادم الخمسي للحقوق العمالية:

ــة المتجــددة فــي  ــادم الحقــوق الدوري ــرِعَ تق ــد التســاؤل عــن الحكمــة التــي مــن أجلهــا شُ وعن
ــادة  ــرح الم ــرض ش ــي مع ــل ف ــد قي ــة. وق ــي العِل� ــن ه ــة المدي ــإن مصلح ــة، ف ــريعات المقارَن التش
)375( مــن القانــون المدنــي المصــري أن " أســاس تقــادم هــذه الحقــوق بخمــس ســنوات هــو رعايــة 

جانــب المديــن، حتــى لا يجُبــر علــى أداء هــذه الديــون مــن رأس مالــه بــدلاً مــن ريعــه، فيمــا لــو 
ــادم  ــه أشــد الأذى؛ أي أن التق ــد يلُحــق ب ــا ق ــه لمــدة أطــول مــن خمــس ســنوات، مم تراكمــت علي
الخمســي هنــا لا يقــوم علــى قرينــة الوفــاء، ولــذا يجــوز للمديــن أن يتمســك بــه ولــو بعــد إقــراره 
بالديــن، بشــرط ألا� يتضمــن الإقــرار معنــى التنــازل عــن الحــق فــي التمســك بالتقــادم" )ســلطان، 

1974، ص.457 - 458).

وعنــد مقاربــة موقــف المشــرع الأردنــي فــإن رعايــة جانــب المديــن لا تبــدو بالوضــوح الــذي 
يــن الــدوري المتجــدد يدحــض  هــي عليــه فــي التشــريع المصــري أو الســوري. فإقــرار المديــن بالد�
قرينــة الوفــاء فــي التشــريع الأردنــي، ولا يغُي�ــر مــن ذلــك أن يكــون هــذا الإقــرار مــن قبيــل تقريــر 
يــن بعــد أن افتــك� عنــه بمــرور الزمــان. وخصوصيــة  الواقــع. وبذلــك يعــود الجبــرُ ليتحَــد مــع الد�
التشــريع الأردنــي تتجل�ــى بعــدم تفعيــل التقــادم الخمســي فــي ظــل الإقــرار الواقعــي بالحــق علــى 
ــن. وبالتالــي وفــي معــرض شــرح هــذا الحكــم المنصــوص عليــه فــي  عكــس التشــريعَين المقارَنيَ
التشــريع الأردنــي، فلا حاجــة لاســتثناء الإقــرار المتضمــن معنــى التنــازل عــن الحــق فــي التمســك 
بالتقــادم مــن الحُكــم الــوارد فــي المــادة )451 / 1( مــن القانــون المدنــي كمــا هــو الحــال فــي شــرح 
ــع  ــان بقط ــرور الزم ــول م ــد مفع ــاء وتحيي ــة الوف ــدم قرين ــرار كافٍ له ــريع المصــري. فالإق التش

النظــر عــن اشــتماله علــى التنــازل عــن الحــق فــي التمســك بالتقــادم مــن عدمــه. 

هــذا وإن الحقــوق العماليــة هــي حقــوق دوريــة متجــددة " قوامهــا وحــدة زمنيــة متكــررة يحُــدد 
بموجبهــا مــا يســتحقه... المســتخدم مــن عملــه") ســلطان، 1974، ص.459(. وبالتالــي فلا بـُـدَ مــن 
تنظيــم اســتيفاء هــذه الحقــوق خلال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبياً مُمَثلَــةً بخمــس ســنوات فــي التشــريع 
الأردنــي. فالفتــرة القصيــرة تــتلاءم مــع التقــادم المبنــي علــى علــى أســاس قرينــة الوفــاء. فســكوت 
ــاً لافتــراض حصــول الوفــاء. كذلــك  الدائــن مــدة خمــس ســنوات عــن المطالبــة بحقــه يعُتبــر كافي
فإنــه "يترتــب علــى إســناد هــذا التقــادم إلــى قرينــة الوفــاء، أنــه لا يجــوز للمديــن أن يتمســك بــه إذا 
ــك بهــذا التقــادم  يــن وتمس� يــن") ســلطان، 1974، ص.471(. فــإذا أنكــر المديــن الد� بــدأ بإنــكار الد�

كان علــى القاضــي أن  يلتفــت عــن الدفــع بالتقــادم ويتعامــل معــه وكأنــه لــم يكــن.
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ــادة )450 /  ــص� الم ــرِن ن ــم يقَْ ــه ل ــي أن ــى المشــرع الأردن ــه  يؤخــذ عل ــي هــذا الصــدد فإن وف
1( مــن القانــون المدنــي بيميــن الاســتيثاق المنصــوص عليهــا فــي التشــريع المصــري والســوري؛ 
ــن.  ــا باليمي ــن تعزيزه ــذا يتعي� ــة، ول ــة واهي ــادم، قرين ــذا التق ــة ه ــاء، وهــي لحُم ــة الوف إذ إن "قرين
ــن. وإذا  ــب الدائ ــى طل ــة إل ــه  دون حاج ــاء نفس ــن تلق ــن م ــى المدي ــا القاضــي إل ــن  يوجهه واليمي
يــن فــعلاً، ألُــزم بالوفــاء" ولــو مَضَــت مــدة  نــكل عنهــا المديــن، أي رفــض أن يحلــف أنــه أدى الد�
ــه المشــرع الأردنــي قائــم علــى  ــك المديــن بهــا )ســلطان، ص.471(. وبمــا أن توج� التقــادم مــع تمس�
يــن  تعزيــز فـُـرَص الدائــن فــي اســتيفاء حق�ــه مــن المديــن، والــذي يسُــتخلصَ مــن اشــتراطه إنــكار الد�
للتمســك بمــرور الزمــان كقاعــدة عامــة، وذلــك كــي يضعــه تحــت نيَْــر ضميــره )مــادة 449 مــن 
القانــون المدنــي الأردنــي(، فــإن عــدم اشــتراطه للإنــكار فــي هــذا الحكــم بالــذات يوجــب عليــه أن 
يقرنــه بيميــن الاســتيثاق. وذلــك حتــى يكــون دفــع الحــق بمــرور الزمــان مبنيــاً علــى أســاس متيــن، 
يكــون غالــب الظــن معــه أن ذمــة المديــن غيــر مشــغولة وأنهــا تحــرَرت مــن الالتــزام بافتــراض 

سَــبْق الوفــاء.  

الخاتمة

مــن حيــث المبــدأ، فــإن عــدم تقــادم الحــق مجمَــعٌ عليــه فــي المذاهــب الإسلاميــة. إلا� أن منهــا ما 
عــاً  مَنـَـعَ المطالبــة بالحــق بعــدَ مِضــي� مــدةٍ معينــة كالمذهبيَــن الحنفــي والمالكــي. كمــا أن هنــاك تنو�
بالأســس التــي يبُنــى عليهــا التقــادم فــي الفقــه الإسلامــي. فقــد قــال الفقهــاء المســلمون بأســاس قرينــة 

الوفــاء، كمــا قالــوا بأســاس تثبيــت الوضــع القائــم ، كمــا قالــوا أيضــاً بعــدم وجــود الحــق ظاهــراً.

اليــة، فــإن اشــتراط إنــكار الحــق� المدعــى بــه يــؤدي  وعنــد الحديــث عــن تقــادم الحقــوق العُم�
دوراً جوهري�ــاً فــي تحديــد الأســاس الــذي بنُِــيَ عليــه التقــادم. فبعــض النصــوص المتعل�قــة بالتقــادم 
لا تتطل�ــب الإنــكار حتــى يسَــتفيدَ المديــن منــه. وهــذا يعَُل�ــل بــأن المشــرع الأردنــي لــم يكــن حريصــاً 
كلَ الحِــرْص علــى متابعــة الفقــه الإسلامــي فــي جميــع النصــوص التــي سَــن�ها والمتعل�قــة بالحقــوق 
ــى اســتبعاد  ــكار، وهــذا يدعــو إل ــون العمــل لا تشــترط الإن ــة. فالمــادة )138 / ب( مــن قان الي العُم�
لنــا إلــى أن هــذه المــادة لا تقــوم علــى قرينــة الوفــاء.  قرينــة عــدم وجــود الحــق ظاهــراً. كمــا توص�
وكذلــك فــإن تقــادم الســنة المنصــوص عليــه فــي المــادة )831 / 1( مــن القانــون المدنــي لا يتطل�ــبُ 
الإنــكار فهــو يقــوم علــى تســريع وتعجيــل تصفيــة المراكــز القانونيــة المُنبثقــة عــن عقــد العمــل بعــد 
ــن  ــادة )831 / 1( م ــي الم ــه ف ــنةِ المنصــوص علي ــادُم الس ــا أن تق ــارة أوضــح، فبم ــه. وبعب انتهائ
القانــون المدنــي لا يســتلزم الإنــكار حتــى يســتفيدَ منــه المديــن، فــإن الدعــوى تبقــى غيــر مســموعة 
فــي مواجهتــه. ولا يغُي�ــر مــن ذلــك وقــوع الإنــكار. فأســاس التقــادم هنــا ليــس اســتقرار التعامــل أو 
قرينــة الوفــاء، وإنمــا التشــجيع علــى المواثبــة فــي تصفيــة الحقــوق التــي تنَْسَــدِل مــن عقــد العمــل. 
وأمــا بالنســبة للتقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة )138 / ب( مــن قانــون العمــل، فأساســه كذلــك 
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المواثبــة إلــى تصفيــة المراكــز القانونيــة التــي ترت�بـَـت علــى عقــد العمــل، فإنــكار الحــق ليــس شــرطاً 
ــك بــه. فهاتــان المادتــان لا تشُــيران إلــى موضــوع الإنــكار لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، الأمر  للتمس�
ــك بالتقــادم المنصــوص عليــه فيهمــا وإن  الــذي يفُهـَـم منــه أن المديــن بموجــب عقــد العمــل لــه التمس�

لــم يقــع الإنــكار، لا بــل إن لــه ذلــك وإن وقــع الإقــرار بالحــق. فهــذا التقــادم لا يهُــدَم بالإقــرار

ويمُكــن اســتخلاص نتيجــةٍ أخــرى مــن إغفــال إدراج تعبيــر الإنــكار فــي نــص� المــادة )831 / 
ــك بالتقــادم المنصــوص عليــه فيهــا وإن وُجــدت  1( مــن القانــون المدنــي مفادهــا أن المديــن لــه التمس�
يــن المُد�عــى بــه، وذلــك ترتيبــاً علــى ماهيــة الأســاس الــذي بنُــي عليــه هــذا  أســناد مكتوبــة توث�ــق الد�
التقــادم. فهــو يهــدف إلــى حَــث� الدائــن علــى المطالبــة بحقــه خلال ســنة دون إبطــاء، فــإذا تخــاذل 
بذلــك سَــقطَ حقــه فــي ســماع دعــواه. ولا يحُْــدِثُ فرقــاً أن توجَــد صكــوك توث�ــق الديــون فــي مثــل 
هــذه الحــال. لا ســي�ما وأن نــص� المــادة )453 / 2( مــن القانــون المدنــي لا تحُيــل علــى نــص المــادة 
ــة  ــل بإطال يــن والمُتمَث� ــة للد� ــإن مفعــول الصكــوك الموثقـ ــي ف ــون. وبالتال )831 / 1( مــن ذات القان

التقــادم وصيرورتــه تقادمــاً طــويلاً يكــون مقصــوراً علــى الحقــوق المُتعلقــة بالأجــور أو المرتبــات 
أو المعاشــات المتول�ــدة مــن عقــد العمــل. ولا مفعــول لهــذه الصكــوك بعــد انتهــاء هــذا العقــد ومضــي� 
ســنةٍ علــى انتهائــه. فالظاهــر أن المشــرع الأردنــي لــم يتنب�ــه إلــى التضــارب الــذي يمكــن ملاحظتــه 
بيــن الأحــكام الــواردة فــي مناســبة تنظيمــه لمــرور الزمــان علــى الحقــوق العماليــة  بشــكل عــام 
فــي القانــون المدنــي، وتلــك الــواردة فــي مناســبة تنظيمــه لمــرور الزمــان بعــد انتهــاء عقــد العمــل 

بشــكل خــاص فــي ذات القانــون.

هــذا ويتطابــق أســاس التقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة )831 / 1( مــن القانــون المدنــي 
ــي المصــري بســبب  ــون المدن ــن القان ــادة )698( م ــي الم ــه ف ــادم المنصــوص علي ــي والتق الأردن

وحــدة المصــدر

وإذا كان تقــادم الســنتين المنصــوص عليــه فــي المــادة )452 / 2( مــن القانــون المدنــي يتطل�ــب 
ــإن  ، ف ــق� ــود الح ــدم وج ــة ع ــى قرين ــوم عل ــه يق ــه كون ــك ب ــن يتمس� ــه مَ ــتفيدَ مِن ــى يس ــكار حت الإن
ــكار  ــب الإن ــه فــي المــادة )450 / 1( مــن ذات القانــون لا يتطل� ــادم الخمســي المنصــوص علي التق
كونــه يقــوم علــى قرينــة الوفــاء كمــا رأينــا. فتحليــل هــذا النــص يقــود إلــى نتيجــةٍ تتعلَــق بالتقــادم 
الخمســي المنصــوص عليــه فــي المــادة )450 / 1( مــن القانــون المدنــي، تتمثـَـل فــي أنــه إذا أنكــر 
ــكه بالتقــادم الخمســي، فــإن قرينــة الوفــاء التــي يؤسَــس عليهــا التقــادم فــي  المديــن الحــق� عنــد تمََس�
هــذه الحالــة تنهــدم وتكــون الدعــوى مســموعة؛ إذ إن الإنــكار يتنافــى مــع قرينــة الوفــاء. وحتــى لا 
ــك بالتقــادم وحســب. فــإذا بَــدَرَ منــه مــا يفُيــد الإنــكار  يقََــعَ المديــنُ فــي هــذا المــأزق فعليــه أن يتمس�
سُــمعَت الدعــوى، وإذا بـَـدَرَ منــه مــا يفُيــد الإقــرار بالحــق ألُــزِمَ بالوفــاء، لانهيــار قرينــة الوفــاء فــي 

الحالتيَــن.
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 ويؤخــذ علــى المشــرع الأردنــي أنــه لــم يقَْــرِن نــص� المــادة )450 / 1( مــن القانــون المديــن 
بيميــن الاســتيثاق المنصــوص عليهــا فــي التشــريع المصــري والســوري. فعــدم اشــتراطه للإنــكار 
فــي هــذا الحكــم بالــذات يوجــب عليــه أن يقرنــه بيميــن الاســتيثاق. وذلــك حتــى يكــون دفــع الحــق 
بمــرور الزمــان مبنيــاً علــى أســاس متيــن، يكــون غالــب الظــن معــه أن ذمــة المديــن غيــر مشــغولة 

وأنهــا تحــرَرت مــن الالتــزام بافتــراض سَــبْق الوفــاء.  

ــل  ــي والمُتمث� ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــه ف ــادم الســنتين المنصــوص علي هــذا وإن أســاس تق
ــي  ــه ف ــه والمنصــوص علي ــل ل ــادم المقاب ــع أســاس التق ــق م ــراً لا يتطاب ــدم وجــود الحــق ظاه بع
التشــريعَين المصــري والســوري. فأســاس التقــادم لــدى هذيــن التشــريعَين يقــوم علــى قرينــة الوفــاء.

ــي  داً ف ــر� ــاً مُتفََ ــع نهج ــد اتب ــي ق ــرع الأردن ــول إن المش ــن الق ــه يمُك ــك فإن ــى ذل ــاً عل وتأسيس
ــة.  الي ــوق العُم� ــص� الحق ــا يخَُ ــة فيم ــة المقارَن ــة العربي ــريعات المدني ــةً بالتش ــي مقارن ــه المدن قانون
اليــة لديهــا علــى قرينــة الوفــاء، فــإن المشــرع  فبينمــا أقامــت هــذه التشــريعات تقــادم الحقــوق العُم�
الأردنــي أقامــه علــى قرينــة الشــك� فــي وجــود الحــق� أو بقائــه بشــكل رئيــس، وعلــى قرينــة الوفــاء 

ــه الإسلامــي. ــره بالفق ــك بتأث� ــل ذل ــي. ويعَُل� بشــكل جزئ

وبناءً على هذه النتائج يمُكن تقديم التوصيات التالية للمشرع الأردني: 

ــى نــص� المــادة )831 /  ــر" إل ــى المُنكِ ــارة " عل ــكار" أو عب ــد الإن ــارة " عن ــة عب أولاً: إضاف
1( مــن القانــون المدنــي حت�ــى يصُبــح موقــف المشــرع الأردنــي متناســقاً فــي إطــار ذات القانــون 
ــم يقــع منــه  المدنــي. ويترتــب علــى ذلــك أن الدعــوى فــي مواجهــة المديــن تكــون مســموعةً إذا ل
ــذا  ــن. فه ي ــرار بالد� ــه إق ــدَرَ من ــى - إذا صَ ــاب أول ــن ب ــك مســموعة - م ــون كذل ــن وتك ي ــكار للد� إن
أدعــى لحمايــة حقــوق العُمَــال بوصفهــم الطــرف الأضعــف فــي العلاقــة التعاقديــة. وهــذا لا يعنــي 
فــوات الغايــة الأساســية التــي مــن أجلهــا شُــرِعَت هــذه المــادة. فالمُــدة لــم تتأثــر وبالتالــي فــإن الدائــنَ 
مدفــوعٌ للاســتعجال فــي دعــواه وإقامتهــا خلال هــذه الفتــرة الوجيــزة. ولكــن الإضافــة تتمث�ــل، بــكل 
يــنَ تكــون دعــوى الدائــن مســموعة. فيكــون أســاس التقــادم  بســاطة، فــي أنــه إذا لــم ينُكــر المديــنُ الد�
فــي هــذه المــادة مزدوجــا؛ً مــن ناحيــة فهــو يقــوم علــى أســاس التعجيــل فــي تصفيــة الحقــوق الناشــئة 
ــذي انتهــى، ومــن ناحيــة أخــرى فهــو يقــوم علــى أســاس قرينــة عــدم وجــود  عــن عقــد العمــل ال
يــن ظاهــراً. ولا يوجَــد مــا يمنــع مــن الجمــع بيــن هــذا الأســاس وذاك فــي ذات النــص القانونــي الد�

ــادة )138  ــص� الم ــى ن ــر" إل ــى المُنكِ ــارة " عل ــكار" أو عب ــد الإن ــارة "عن ــة عب ــاً: إضاف ثاني
ــل  ــون العم ــي قان ــي ف ــرع الأردن ــف المش ــح موق ــى يصُب ــك حت� ــل ، وذل ــون العم ــن قان / ب( م
ــر بالفقــه الإسلامــي. ويترتــب علــى ذلــك أن الدعــوى  ــاً لموقفــه فــي القانــون المدنــي المتأث� مطابق
يــن وتكــون كذلــك مســموعة - مــن  فــي مواجهــة المديــن تكــون مســموعة إذا لــم يقــع منــه إنــكار للد�
يــن. فهــذا أدعــى لحمايــة حقــوق العُمَــال بوصفهــم الطــرف  بــاب أولــى - إذا صَــدَرَ منــه إقــرار بالد�

ــة ــة التعاقدي الأضعــف فــي العلاق
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The Foundations of the Prescription of Labor Rights 

in Jordanian Legislation: Denial as a Criterion for 

Differentiation

Ismaeel NaeyefAlhadidi(1(

Abstract:

 This study aims to explore the statute of limitations for labor rights 

in the Jordanian legislation. Its problem lies in explaining the ratio legis 

behind the legislator’s requirement of denial in some provisions to make 

prescription effective, while excluding it in others. To achieve its objectives, 

the study employed a descriptive analytical approach. It concluded that  

the bedrock on which the labor  prescription was built is not of the same 

nature in the Jordanian legislation. In some texts, it is mainly built on the 

necessity of settling the legal status resulting from labor contracts, while 

in others it is built on the lack or doubt of the right at first glance. The 

payement presumption could be one of reasons underlying the labour rights 

prescription. The study recommends amending a number of legislative 

texts to achieve reasonable consistency in the overall legislative policy in 

this regard.

Keywords: Prescription, Labor rights, Labor law.
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